
 

  
  قرار إحالة الدعوى الجزائية إلى القضاء 
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 ١٧١

  :   المقدمة 
  وحـده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعدالحمد الله 

ا ، و          ة مرتكبیھ ة ، و ملاحق ي مكافحة الجریم ا ف فإن الدولة أثناء قیامھا بواجبھ

التحقیق معھم، ومحاكمتھم بما یحقق الردع الخاص والردع العام ، یجب علیھا مباشرة          

ق المجت      ین ح وازن ب ـاب     ھذه المھمة  دون التحامل على المتھم، و ت ـع العق ي توقی ع ف م

سف               ع تع ضمانات تمن ق ب اط إجراءات التحقی ي أن تح تھم ف على المجرمین ، وحـق الم

ة           ن الجریم ئة ع ة الناش دعوى الجزائی یر ال نظم س سلطة التحقیق، وفق قواعد نظامیة ت

ذه               سمى ھ م ، و ت ذ الحك ة تنفی ا و كیفی ات فیھ م ب دور حك ى ص ا و حت منذ لحظة ارتكابھ

تمرار           الإجراءات بالإ  رار  اس ھ ق ى علی ذي یبن ا الإجراء ال ن أھمھ جراءات الجزائیة، وم

  . السیر في الدعوى الجزائیة، و إحالتھا إلى القضاء 

  مشكلة البحث 
تھم     وق الم ة حق ى حمای ة صراحةً عل راءات الجزائی ة الإج وانین وأنظم صت ق ن

ف     القبض و التوقی ھ ك ة بحریت شھ  ...الماسَّ صوصیتھ كتفتی ة بخ ول  ، والماس  ودخ

صادر         ...مسكنھ ر ال ت الأم ضاء، وأحاط ى الق ، كما فصلت في إجراءات إحالة الدعوى إل

ھ و  )  قرار إحالة الدعوى  (بالإحالة   بالعنایة الكافیة فأفردت لھ من المواد ما یبین مفھوم

  . السلطة المختصة بھ و الوثیقة التي تمثلھ

سعودي      ة ال راءات الجزائی ام الإج ي نظ ل ف رق    إلا أن المتأم م یتط ھ ل د أن ، یج

دعوى   ( لمصطلح   ة ال صت           )  إحال ث ن ة حی د المائ شرین بع سادسة والع ادة ال ي الم إلا ف

  :على أنھ



 

 

 

 

 

 ١٧٢

تھم     د الم ة ض ة كافی ق أن الأدل اء التحقی د انتھ ة بع ة العام ع ، إذا رأت النیاب فترف

ق    . الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتكلف المتھم بالحضور أمامھا   دعوى وف ع ال وترف

ة  لائح ات الآتی شمل البیان ة    ... ة ت صادر بإحال الأمر ال صوم ب ة الخ ة العام غ النیاب وتبل

  ) الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أیام من تاریخ صدوره

ة    رار  (ولم یبین النظام ولا لائحتھ التنفیذیة صراحةً ماھیة الأمر الصادر بالإحال ق

 المقارنة، مما یتعین تصدي الفقھ وصور الوثیقة التي تمثلھ، كما فعلت القوانین) الإحالة

سؤال            ھ فال ك، وعلی ان ذل ة لبی اولات الفقھی دى المح ث إح ذا البح القانوني لذلك، ویعد ھ

الوارد ) قرار إحالة الدعوى(الرئیس في ھذا البحث ما ھو الأمر الصادر بإحالة الدعوى    

  في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي؟ 

  :أسئلة البحث  -
  رار إحالة الدعوى الجزائیة ؟ ما مفھوم ق-١

انون  -٢ سعودي و الق ام ال ي النظ ة  ف رار الإحال دار ق صة بإص سلطة المخت ا ال  م

  المصري ؟

   ما صور قرار الإحالة في النظام السعودي والقانون المصري؟-٣

  : أهداف البحث  -
  .  بیان مفھوم قرار إحالة الدعوى الجزائیة-١

دار -٢ صة بإص سلطة المخت ة ال انون   معرف سعودي و الق ام ال ي النظ ة ف رار الإحال ق

  .المصري

سعودي و   -٣  بیان صور الوثیقة التي تمثل قرار إحالة الدعوى الجزائیة في النظام ال

  .القانون المصري



 

 

 

 

 

 ١٧٣

   أهمية البحث -
ة   (تكمن أھمیة ھذا البحث في أھمیة موضوعھ   :  أھمیة علمیة  -أ رار الإحال ذي  ) ق وال

تدلال  یُعد خلاصة ونتیجة جمیع ا     لإجراءات السابقة علیھ، سواءً من إجراءات اس

ضاء   ال للق شخص المح ز ال اً لمرك ضمن تقییم ث یت ق ، حی راراً . أو تحقی د ق ویع

  .باستمرار السیر في الدعوى الجزائیة 

ة         :  أھمیة عملیة  -ب ن الناحی م م ة مھ تحدید الوثیقة و الصورة التي تمثل قرار الإحال

لما یترتب علیھ من إجراءات سابقة و لاحقة علیھ، العملیة في النظام السعودي،     

سلطة              ھ و ال ة ماھیت ھ معرف زم مع ا یل كتبلیغ الخصوم بمضمون قرار الإحالة، مم

دعوى            اق ال المختصة بھ والصورة التي یكون علیھا، وما یتضمنھ من تحدید نط

صري    ة الم راءات الجنائی انون الإج ة بق ا أن المقارن ضاء، كم ام الق ة أم الجزائی

ساعد        و سعودي، ی ة ال الذي یشابھ في كثیر من نصوصھ نظام الإجراءات الجزائی

  .في تقییم ماعلیھ العمل في الجھات المنوط بھا تطبیق قرار الإحالة

   منهجية البحث -
صوص           ل لن تقراء، والتحلی ى الاس اختار الباحث المنھج الـوصفي الذي یعتمد عل

ة  سعودي  المتعلق ة ال راءات الجزائی ام الإج ضاء،  نظ ى الق ة إل دعوى الجزائی ة ال  بإحال

  .ومقارنتھا بالنصوص التي تقابلھا في قانون الإجراءات الجنائیة المصري

   حدود البحث -
ي           التزم الباحث في بحثھ بالاقتصار على موضوع قرار إحالة الدعوى الجزائیة ف

رق      ن ط ره م ى غی روج إل صري، دون الخ انون الم ھ بالق سعودي ومقارنت ام ال النظ

  .التصرف في التحقیق الأخرى



 

 

 

 

 

 ١٧٤

   مصطلحات البحث -
   إحالة الدعوى الجزائیة-

  :  لغةً-١

د وھ        :   إحالة   -أ لام  أصلٌ واح واو وال اء و وال امُ    الح الحولُ الع ي دور، ف ، و تَحركٌ ف
شيء   )١(.وذلك أنھ یحولُ أي یدور، وحال الشخص یحولُ أي تحرّك   ن ال وتحول ع

  )٢(.ول تَحوَّل من موضعٍ إلى موضعزال عنھ إلى غیره، وحال الرجل یح

سرھا           :  الدعوى في اللغة   -ب واو، وك تح ال اوَى بف ى دَع ع عل اسم من الادعاء، وتجم
   . )٣(دعاوِي

  :والدعوى في اللغة تطلق على عدة معان تختلف بحسب سیاق الحدیث، ومنھا

ونس ) [بِّ الْعَالَمِینَوَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّھِ رَ     : (ومنھ قولھ تعالى  : الدعاء )١( : ی
 )٤(].١٠من الآیة

ي )٢( ول: التمن شيء أي: تق ت ال ى أي : ادعی ا ادع ر م ي خی لان ف ھ، وف ا : تمنیت م
دَّعُونَ    : ( ومنھ قولھ تعالى   )٥(تمنى ا یَ مْ مَ ـس ) [لَھُمْ فِیھَا فَاكِھَةٌ وَلَھُ : أي]. ٥٧:ی

 .ما یتمنون

                                                             
/ ١) حول(ھـ مادة ١٤٢٩، ٢اھیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت، ط ابن فارس، تحقیق إبر)١(

٣٢٧  
ول (م، مادة٢٠٠٥ ، ٤ ابن منظور ، محمد مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ط       )٢( / ١، ) ح

١٨٩-١٨٦ 
 ٢٦٩/ ٥، " دعَا" االمرجع السابق مادة)٣(
 ٢٦٧/ ٥ع سابق،  مرج) دعا( ابن منظور، محمد مكرم ، لسان العرب ،مادة )٤(
  ٣٦٢/ ٤ المرجع سابق،  )٥(



 

 

 

 

 

 ١٧٥

 )١(. أو باطلاًزعمتھ لي حقاً كان: ادعیت الشيء، أي: یُقال: الزعم )٣(

  .)٢(یُخبِرُ بذلك عن نفسھ: فلان یدعي بكرم فعالھ، أي: یقال: الإخبار )٤(

ة -ج اً      :  الجَزَائِیَ ك فلان تُ عن ولھم جَزی ھ ق شيء ، ومن ى ال أة عل زَاءُ المكاف   الجَ
اً             ون ثواب زَاءً، والجزاء یك ازاةً و جَ ازاه مُج زاءً ، و ج ھ جَ زاه ب ال جَ ھ ، یُق كافأتُ

      )٣(.وعقاباً 

   اصطلاحاً-٢

ة -أ دعوى الجزائی انون  :  ال طلاح الق ي اص ددھا  " ف راءات یح ن الإج ة م مجموع
ي         انون ف اً صحیحاً للق رر تطبیق ضائي یق القانون و تستھدف الوصول إلى حكم ق

   )٤(". شأن وضع إجرامي معین 

أول          " كما عُرِّفت بأنھا     دأ ب ي تب ام ، و الت ددھا النظ مجموعة الإجراءات التي یح
ات أم        ع م ب صدور حك ضي ، سواءَ ب مل من أعمال تحریك الدعوى الجنائیة ، إلى أن تنق

  )٥(".الانقضاء  بغیر ذلك من أسباب

ة           :"  إحالة الدعوى الجزائیة     -ب ى مرحل ق إل ة التحقی ن مرحل دعوى م ل ال رار بنق ق
  )٦(". المحاكمة 

                                                             
  ٢٦٩/ ٥) دعا( المرجع السابق ،مادة )١(
  ٢٦٨/ ٥) دعا( المرجع السابق، مادة )٢(
 ١٤٣/ ٣، ) جزي( المرجع السابق ، مادة )٣(
اھرة ، ط    )٤( ة ، الق  ، ٣ حسني ، محمود نجیب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربی

 ٦٣ ، ص ١٩٩٥
، ١ الغریب ، محمد عید ، النظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة ، مكتبة مصباح ، جده ، ط  )٥(

 ٢١ھـ ، ص١٤١١
  ٦١٧ حسني ،  محمود نجیب ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق، ص )٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٦

  الدراسات السابقة  -
ابق  ات س ن دراس ب م ا كت ث لم صاء الباح د استق ة  بع رار إحال وع ق ن موض ة ع

یجد أي دراسة كتبت تعالج بشكل مباشر ھذا الموضوع وفقاً لنظام   الدعوى الجزائیة، لم  

م م        ي رق صادر بالمرسوم الملك د ال ي  ٢/ الإجراءات الجزائیة الجدی ـ  ١٤٣٥/ ٢٢/١ ف ھ

م     وزراء رق س ال رار مجل ب ق صادرة بموج ة ال ھ التنفیذی اریخ ١٤٢ولائحت / ٢١/٣ وت

ـ ،١٤٣٦ ة        ھـ وع إحال ن موض ر ع ر مباش شكل غی دثت ب ات تح دت  دراس ا وج  وإنم

ق    ي التحقی صرف ف رق الت د ط ة كأح دعوى الجزائی صة  .ال سلطة المخت شة ال دون مناق

  :أعرض لھا فیما یلي. بإصدار قرار الإحالة و الوثیقة التي تمثلھ

  : الدراسة الأولى

للباحث ) سة مقارنةدرا(طرق التصرف في التحقیق الجنائي في النظام السعودي 

ر             ایف العبی ة ن ة جامع ة الجنائی سم العدال ن ق ستیر م سالم بن راشد الشرافي رسالة ماج

  .ھـ١٤٣٢للعلوم الأمنیة ، عام 

قُسّمت الدراسة إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول مشكلة البحث و أبعادھا      

اني    صل الث ي الف دث ف صة   (و تح سلطة المخت دائي و ال ق الابت ھالتحقی ة  ) ب ن ماھی ع

ث            صل الثال ي الف سعودي ، وف ظ   (التحقیق والسلطة المختصة بھ في النظام ال ر بحف الأم

دعوى  ع     ) ال صل الراب ي الف ھ، وف اره و إلغائ ھ  وآث روطھ وحجیت ظ وش باب الحف یّن أس ب

  بین فیھ ماھیة الإحالة وطبیعة أمر الإحالة وآثاره) إحالة الدعوى(

شراف   ة ال ین دراس اق ب ھ الاتف شرافي   وأوج ة ال ة، أن دراس ذه الدراس   ي وھ

ي     صرف ف رق الت د ط ع كأح صل الراب ي الف ة ف دعوى الجزائی ة ال وع إحال ت موض تناول

  .التحقیق



 

 

 

 

 

 ١٧٧

ق     ي التحقی صرف ف وع الت ت موض شرافي تناول ة ال تلاف أن دراس ھ الاخ وأوج

ام               دور نظ ل ص ت قب ا تم ا أنھ وانین أخرى ، كم ارن بق بنوعیھ الحفظ والإحالة ، و لم تق

  .ھـ ، والذي غیّر في مواد الإحالة١٤٣٥جراءات الجزائیة الجدید عام الإ

ة          رار إحال د ق ي تع ة الت ة الوثیق رار الإحال ان ق ى  بی زت عل د رك تي فق ا دراس أم

ل       ومناقشة الرأي السائد في ذلك وتصویبھ، كما ناقش سلطة الإحالة على مرحلتین ماقب

  .نشأة النیابة وبعدھا

  :الدراسة الثانیة

سعودي         الادع ة ال ام الإجراءات الجزائی دراسة  (اء العام و قرارات الاتھام في نظ

ة       ) تطبیقیة ة الجنائی سم العدال ن ق للباحث عبداالله عبدالرحمن الكلیة ، رسالة ماجستیر م

  .ھـ١٤٣٤جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، عام 

دي      صل التمھی صل الأول الف اول الف صول، تن ة  ف ة ثلاث ضمت الدراس شكلة ت م

  .الدراسة و أبعادھا 

اني   صل الث ي الف ام  (وف اء الع صھ   ) الادع ام و خصائ اء الع ة الادع اول ماھی تن

  .واختصاصاتھ و أحكام لائحة الدعوى العامة

ام  (وفي الفصل الثالث     ام         ) قرار الاتھ ام الاتھ ھ وتطور نظ ھ و أحكام اول تعریف تن

  .والفرق بین لائحة الدعوى العامة و قرار الاتھام

ام          و تتفق دراسة الكلیة مع دراستي أنھا تناولت الوثیقتین اللتین تصدران في خت

ي أن           ا ف ف عنھ ة، وتختل دعوى العام ة ال ام ولائح رار الاتھ ا ق ق وھم ة التحقی مرحل

ام         د لع راءات الجدی ام الإج دور نظ د ص ة بع رار الإحال ت ق تي تناول ـ ، ١٤٣٥دراس ھ

  . و الوثیقة التي تمثل قرار الإحالةوعالجت ماھیة الإحالة و السلطة المختصة بھ



 

 

 

 

 

 ١٧٨

 تقسيم البحث  -

  :قسم الباحث البحث إلى إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

صطلحات       : المبحث الأول    ین الم ھ و ب رق بین ة و الف دعوى الجزائی مفھوم إحالة ال

  . المشابھة 

  مفھوم إحالة الدعوى الجزائیة : المطلب الأول 

   إحالة الدعوى الجزائیة و المصطلحات المشابھةالفرق بین: المطلب الثاني 

  الفرق بین إحالة الدعوى الجزائیة و تحریك الدعوى الجزائیة: الفرع الأول

  الفرق بین إحالة الدعوى الجزائیة و رفع الدعوى الجزائیة: الفرع الثاني 

  الفرق بین إحالة الدعوى الجزائیة و مباشرة الدعوى الجزائیة: الفرع الثالث

  سلطة الإحالة : بحث الثاني الم

  مبدأ الفصل بین الوظائف الإجرائیة وأثره على سلطة الإحالة:المطلب الأول 

  سلطة الإحالة في النظام السعودي : المطلب الثاني

  سلطة الإحالة قبل نشأة النیابة العامة: الفرع الأول

  سلطة الإحالة بعد نشأة النیابة العامة: الفرع الثاني

  سلطة الإحالة في القانون المصري : ني المطلب الثا

ث  ب الثال انون    : المطل سعودي و الق ام ال ي النظ ة ف لطة الإحال ین س ة ب المقارن

  المصري

  



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  صور وثیقة قرار إحالة الدعوى : المبحث الثالث 

  صور وثیقة قرار إحالة الدعوى في النظام السعودي : المطلب الأول 

  غیر الكبیرة والتي لاتحتاج إلى تحقیق الإحالة  في الجرائم : الفرع الأول 

  إحالة الدعوى في الجرائم التي یتم فیھا  التحقیق : الفرع الثاني 

  صور وثیقة قرار إحالة الدعوى في القانون المصري :  المطلب الثاني 

  الإحالة من النیابة العامة  : الفرع الأول

  الإحالة من قاضي التحقیق : الفرع الثاني

المقارنة بین النظام السعودي و القانون المصري في صور قرار : ثالمطلب الثال

  الإحالة

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٨٠



 

 

 

 

 

 ١٨١

  المبحث الأول 
  مفهوم إحالة الدعوى الجزائية و الفرق بينه 

  و بين المصطلحات المشابهة
  

ھ أو                  ن تداخل بس ع ة الل ھ و إزال ان مفھوم دأ ببی المدخل لدراسة أي موضوع یب

ذا     صطلحات الأخرى ، ل ع الم شابھھ م ة    ت الیین ، مفھوم إحال ین الت ي المطلب  أعرض ف

ي         شابھة ف صطلحات الم الدعوى الجزائیة في المطلب الأول، وبیان الفرق بینھ وبین الم

  .المطلب الثاني

  
  مفهوم إحالة الدعوى الجزائية: المطلب الأول 

ن الإجراءات              ذا الإجراء م ع ھ ة موق ن معرف د م دعوى لاب ة ال لبیان مفھوم إحال

ذا            الجزائیة،   ة، وھ ب الجریم ن ارتك ة م ي معاقب قُ ف ة ح شأ للدول ة ین فبعد وقوع الجریم

صة        ة المخت ن المحكم ادرٌ م ضائي ص الحق ھو حقُ قضائي لا تستوفیھ الدولة إلا بحكم ق

دعوى،          ي ال ة ف ق الدول سمى بح ا ی وفقاً للإجراءات الجزائیة المبینة في نظامھا، وھو م

ة       ة العام ضائي        ،)١(والذي یمثلھا فیھ النیاب م الق ى الحك ة إل دعوى الجزائی صل ال ي ت  ولك

ي              ة ھ وع الجریم د وق ة بع أول مرحل ر بمراحل ، ف اب  تم ذ العق ة تنفی ذي یخول الدول ال

بلغھم         ور ت تدلال ف ال الاس ائي أعم ضبط الجن ال ال ر رج ث یباش تدلال، حی ة الاس مرحل

                                                             
كندر  )١( دة ، الإس ة الجدی ة ،دار الجامع راءات الجنائی ي، الإج د زك امر، محم و ع ، دط ،  ٢٠١٦یة ، أب

 ٥٨ص



 

 

 

 

 

 ١٨٢

تكبیھا وجمع بالجریمة، وتتركز ھذه الإجراءات في التحري عن الجریمة والبحث عن مر   

ى         ت إل إذا أحیل الدلائل والعناصر اللازمة  لنقلھا للمرحلة الثانیة وھي مرحلة التحقیق، ف

تص،      ق المخ النیابة العامة بعد استیفاء إجراءات الاستدلال اللازمة ، تعرض على المحق

ھ أن            دعوى فل ي ال سیر ف فإذا رأى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقیق أن لا وجھ لل

   )١(. بحفظ الأوراق، ولرئیس الدائرة التي یتبعھا المحقق الأمر بحفظھایوصي

ة   دعوى الجزائی رك ال دعوى، فیح ي ال سیر ف ة ال ق وجاھ ا إن رأى المحق أم

اً          ذي غالب بإحالتھا مباشرةً إلى القضاء، أو باتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقیق، وال

ل قضیة من إجراءات، كسماع أقوال ما یكون الاستجواب، ویتبعھ بما تستدعیھ ظروف ك   

صاص،              ة الاخت ن جھ ة م ة والطبی ... الشھود، والمعاینة والتفتیش، وطلب التقاریر الفنی

ة        ة لإقام ر كافی ة غی ت الأدل إن كان راءات ، ف ل الإج ن كام ق م اء المحق د انتھ خ ، وبع ال

وف ، الدعوى فیوصي المحقق رئیس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتھم الموق  

ي الجرائم     · إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر      ویعد أمر رئیس الدائرة بتأیید ذلك نافذاً ، إلا ف

شتمل         ب أن ی ھ ، ویج الكبیرة فلا یكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة النائب  العام، أو من ینیب

ان ق              اص، وإذا ك الحق الخ دعي ب ر للم غ الأم د الأمر على الأسباب التي بُني علیھا، ویبلَّ

  )٢(·توفي فیكون التبلیغ لورثتھ جملة في محل إقامتھ

وع                   ا الن دعوى، أم ي ال صرف ف وع الأول للت دعوى ھو الن ظ ال ویعتبر الأمر بحف

ال        تھم ، فتح د الم الثاني فحین ترى جھة التحقیق بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة كافیة ض

  )٣(.الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتكلف المتھم بالحضور أمامھا

                                                             
 من نظام الإجراءات الجزائیة) ٦٣(المادة : انظر)١(
  من نظام الإجراءات الجزائیة) ١٢٤(المادة :  انظر)٢(
  من نظام الإجراءات الجزائیة) ١٢٦(المادة :  انظر)٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ین الإجراءات               ا ب ث موقعھ ن حی ضاء م ى الق ة إل دعوى الجزائی ة ال وعلیھ فإحال

ة،           الجزائیة یكون  دعوى الجزائی ن مراحل ال ة م ة الثانی آخر إجراء من إجراءات المرحل

دخل        ق وت ة التحقی ن حوزة جھ ة م دعوى الجزائی ھ ال رج ب ق، وتخ ة التحقی ي مرحل وھ

  .حوزة المحكمة

ھ    لذا عُرّف مصطلح قرار إ    ة بأن دعوى الجزائی ن     " حالة ال دعوى م ل ال رارٌ بنق ق

   )١(".مرحلة التحقیق إلى مرحلة المحاكمة 

رِّف         د عُ أثره ، وق صطلح ب ف الم ى تعری وھذا التعریف یؤخذ علیھ أنھ اقتصر عل

ھ      ھ بأن اریف أخرى  أشمل، كتعریف ام       " بتع ي خت ق ف لطة التحقی صدره س ذي ت رار ال الق

ن إخراج الدعوى من حـوزة سلطة التحقیق، و إدخالھا في    مرحلة التحقیق والذي یتضم   

  )٢(".حوزة المحكمة إذا ترجحت لدیھا أدلة الإدانة 

ن حوزة                 دعوى م ره وھو إخراج ال ابقھ، إذ شمل أث ن س وھذا التعریف أشمل م

ة              ق، والجھ ة التحقی ام مرحل ھ وھو خت ة، ومكان ا حوزة المحكم سلطة التحقیق وإدخالھ

تھم،          المختصة بھ وھي سلط    ة الم رجح إدان ي ت ة الت وفر الأدل ة التحقیق، وشرطھ وھو ت

سلطة          ة، ك اً بالإحال ضاءً خاص ت ق ي تبنَّ شریعات الت ع الت ب م ھ لا یتناس ھ أن ذ علی ویؤخ

  . مستقلة  تختلف عن سلطة التحقیق

  : ومما سبق یمكن أن نستخلص خصائص قرار إحالة الدعوى الجزائیة وھي

وع  - ث الموض ن حی ر :  م ضمن ق وع     یت ة بوق لطة الإحال ة س داء قناع ة إب ار الإحال

لاحیة           الجریمة من الناحیة المادیة ، وترجیح كفایة أدلة إدانة المتھم، ومن ثَم ص

                                                             
  ٧٢١ حسني ، محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص)١(
 ٧٣٤/ ١م، ٢٠٠٥لإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار النھضة،  سلامة مأمون ، ا)٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ة    ة لدرج ول الأدل ة وص ذه المرحل ي ھ زم ف ضاء، ولایل ى الق دعوى عل عرض ال

ة    ي مھم ك ھ ة فتل ر الإدان اً بتقری تص ولائی ر مخ ق غی ار أن المحق ین باعتب الیق

وة          )١(. الحكم قضاء ث الق ن حی ل م ة أن یماث افي للإحال دلیل الك ي ال  فلا یشترط  ف

    )٢(.الدلیل الكافي للحكم بالإدانة

د إجراءات         :  من حیث الشكل   - اره أح اً ، باعتب ون مكتوب ة أن یك رار الإحال شترط لق ی

ع        ات جمی ك بإثب ة، وذل ق الكتاب راءات التحقی صائص إج ن خ ق، وم التحقی

را   واء         الإجراءات والق وال، س ن أق ق م سمعھ المحق ا ی ا وم تم اتخاذھ ي ی رات الت

ذي             شكل ال ي محاضر بال ة ف شھود كتاب أكانت أقوال المجني علیھ أو المتھم أو ال

  .رسمھ أو یتطلبھ القانون

م              ا ت نھم الرجوع لم ل م ستطیع ك صوم ، إذ ی ویعد التدوین من أھم ضمانات الخ

د      ن الت ا یمكِّ ھ، كم ھ علی اء دفاع ھ وبن یر    تدوین ة س ى مراقب شرفة عل سلطة الم وین ال

  )٣(. الإجراءات

د          دوین، ویتأك وقرار إحالة الدعوى باعتباره من إجراءات التحقیق یشترط لھ الت

ق               ذلك في قرار   ة، إذ تتف ام المحكم دعوى أم دود ال ن رسم ح دوین م ي الت ا ف ة لم الإحال

صیة   خطة التشریعات الجنائیة المقارنة على أن قرار الإحالة یرسم حد    دعوى الشخ ود ال

ائع          ي وق ة لا تنظر ف ة الموضوع ، فالمحكم و الموضوعیة للدعوى الجزائیة أمام محكم

                                                             
كندریة،  )١( ارف، الإس شأة المع ة، من واد الجنائی ي الم ناد ف ي، الإس د عل ویلم ، محم م، دط، ٢٠٠٧ س

 ٤٨٣ص
  ١١٠شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ،ص  )٢(
وث   تاج الدین، مدني ، أصول التحقی     )٣( ق الجنائي وتطیقاتھ في المملكة العربیة السعودیة، مركز البح

  ١٢٧ھـ ص١٤٢٥، ١بمعھد الإدارة العامة ، ط



 

 

 

 

 

 ١٨٥

ة      رار الإحال ي ق یھم ف دعى عل ر م خاص غی ا ولا أش دعى بھ ر م الات )١(غی ي ح ، إلا ف

  )٢(. استثناھا النظام لیس ھذا مجال بسطھا

اً،    فلابد أن یصدر قرار الإحالة من ال:  من حیث الاختصاص   - ھ قانون صة ب جھة المخت

ة         ى جھ شریعات إل ي بعض الت سند ف ة فت شریعات الجنائی ا الت ف فیھ ي تختل والت

یأتي           ى ماس ة عل ضاء الإحال التحقیق، أو تفرد لھ سلطة قضائیة مستقلة تسمى ق

  .بیانھ في المبحث الثاني

ھ      - دعوى الجزائی       :  من حیث الأثر المترتب علی ة إخراج ال رار الإحال ى ق ب عل ة یترت

  )٣(.من حوزة سلطة التحقیق إلى سلطة الحكم 

ق،            ة التحقی و دخول الدعوى الجزائیة حوزة المحكمة یؤدي إلى زوال سلطة جھ

ع              ق بجم ا تعل ق، سواءً م ن إجراءات التحقی اذ أي إجراء م ك اتخ د ذل فلا یصح منھا بع

ھ           بق ل ق س ان المحق دب  الأدلة أو الإجراءات الاحتیاطیة كالقبض والتوقیف، وإذا ك  أن ن

ام     ى تم ھ حت دوب مھمت ذ المن م ینف ق، ول إجراءات تحقی ائي ب ضبط الجن ضاء ال د أع أح

  )٤(.التصرف في التحقیق بالإحالة سقط الندب بزوال سلطة الآمر بھ

                                                             
  ٢٠٠ شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ،ص )١(
ایف ا   :  للاستزادة، انظر  )٢( ة  الرقیبة، أكرم فھد، تقید المحكمة بالاتھام، رسالة ماجستیر جامعة ن لعربی

 ھـ١٤٢٧،) غیر منشورة(للعلوم الأمنیة 
  ٦٨ عبدالمنعم سلیمان، إحالة الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص )٣(
 ١٩٠ شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاءمرجع سابق،ص )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ة          ى جھ وفي حال ظھر بعد إحالة الدعوى ما یستوجب إجراء تحقیق تكمیلي، فعل

م        التحقیق أن تقوم بإجرائھ، بعد إبلاغ المحكمة المخ   ا ت ضراً بم ع مح م ترف ذلك، ث صة ب ت

  )١(.في ھذا الشأن إلى المحكمة لضمھ إلى ملف الدعوى

اً         ان مفرج كما أن الإفراج عن المتھم بعد الإحالة إذا كان موقوفاً، أو توقیفھ إذا ك

ة              ون المحكم صاص تك دم الاخت م بع ا، وإذا حك ال إلیھ عنھ، من اختصاص المحكمة المح

، أو التوقیف ي المختصة بالنظر في طلب الإفراجلاختصاص ھالتي أصدرت الحكم بعدم ا 

  )٢(.، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة

ع   - ع         :   من حیث انتفاء الموان ن موان الماً م ون س ة  أن یك رار الإحال دار ق زم لإص یل

ة صحیحاً        رار الإحال ون ق إصداره،  كالقیود على تحریك الدعوى الجزائیة، فلا یك

م          منتجاً لآ  ا ل ع تحریكھ إن امتن ك، ف ائزة التحری ة ج ثاره مالم تكن الدعوى الجزائی

  )٣(.یجز إحالتھا للقضاء

ومن موانع تحریك الدعوى الجزائیة عدم وجود شكوى في الجرائم الواجب فیھا         

ل       )٤(للأفراد حق خاص  اص قب ام إذن خ ب النظ ، أو عدم وجود إذن في الجرائم التي یتطل

ھ أن       تحریك الدعوى كالجرائم   بق ل  المتھم فیھا وزیر أو من یشغل مرتبة وزیر أو من س

                                                             
  من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة) ٨٨(المادة :  انظر)١(
  من نظام الإجراءات الجزائیة) ١٢٣(المادة:  انظر)٢(
  ٦٧ عبدالمنعم سلیمان، إحالة الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص )٣(
  من نظام الإجراءات الجزائیة) ١٧( المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ر     ة وزی غل مرتب راً أو ش ین وزی ضائي  )١(ع سلك الق ضو ال سلك  )٢(،أو ع ضو ال ، أو ع

  )٣(.الدبلوماسي

ضائي، إلا    :   من حیث الطبیعة القانونیة      - قرار الإحالة وإن كان لایوصف بأنھ حكم ق

ي تباشره ، سواءً كانت قضاء التحقیق أو أن لھ طبیعة قضائیة باعتبار السلطة الت

صل      )٤(قضاء الإحالة أو النیابة العامة     ھ ف ، وباعتبار ذات الإجراء إذ ھو في حقیقت

شخص           ز ال ائي لمرك د نھ م ، وتحدی ضاء الحك ى ق في صلاحیة عرض الدعوى عل

اً  فھ متھم راءات بوص ي الإج ام   . )٥(ف لطة الاتھ ین س زاع ب ي ن صل ف ة (وف النیاب

ة سك    وا) العام ة ویتم ذلك الأدل ع ل اني وتجم ام الث ى باتھ وم الأول ث تق تھم حی لم

     )٦(.الثاني بأصل البراءة 

صطلحات    ع الم ھ م د مقارنت ر عن شكل أكب ضح ب دعوى یت ة ال وم إحال ل مفھ ولع

  .المشابھة في المطلب التالي

                                                             
  من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة)١٧٩( المادة )١(
 من نظام القضاء) ٦٨( المادة)٢(
د         من  ) ٣١( المادة   )٣( ون بالحصانة ض ي یتمتع سلك الدبلوماس میثاق فیینا ، نصت على أن أعضاء ال

 . القضاء الجنائي في الدول المعتمدین لدیھا
م م    )٤( اریخ  ١٢٥/  نصت المادة الأولى من نظام النیابة العامة المعدل بالمرسوم الملكي رق / ١٤/٩ وت

یة ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وترتبط النیابة العامة جزءٌ من السلطة القضائ: " ھـ على أن ١٤٤١
ویعد ھذا النص حاسماً للنزاع السابق على طبیعة " تنظیمیاً بالملك ،ولیس لأحد التدخل في أعمالھا

ة               لطة تنفیذی ي س ل وحصانة أعضائھا أم ھ النیابة العامة وھل لھا صفة قضائیة نظراً لطبیعة العم
ر    ا انظ ة علیھ ر الداخلی راف وزی راً لإش ق   : نظ لطة التحقی ف س د، تكیی ن محم ر ب ان ، ناص الجوف

دد        ب  ) ٢(الجنائي والادعاء العام وآثاره، بحث محكم منشور في مجلة قضاء ، ع ـ  ١٤٤٣رج  -ھ
 م ع٢٠١٣یولیو 

  ١٨٩ عبدالمنعم، سلیمان ، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ،مرجع سابق، ص )٥(
 ٥٠١ مرجع سابق، ص أبوعامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائیة،)٦(



 

 

 

 

 

 ١٨٨

  و المصطلحات المشابهةالجزائية الفرق بين إحالة الدعوى : المطلب الثاني 
  الفرق بين إحالة الدعوى الجزائية و تحريك الدعوى الجزائية : وللأالفرع ا

دعوى     ك ال صطلح تحری صري م انون الم سعودي والق ام ال ستخدم النظ م ی ل

صریة       نقض الم الجزائیة، إلا أنھ مصطلح مستقرٌ في الفقھ والقضاء، وحافظت محكمة ال

ي         ق ف راءات التحقی ن إج راء م رة أول إج ى مباش تخدامھ بمعن ى اس دعوى  عل  ال

  )١(.الجزائیة

دعوى  "لذا عُرٍّف  تحریك الدعوى الجزائیة بأنھ       اللحظة التي یبدأ منھا افتتاح ال

   )٢(".الجنائیة كنشاط إجرائي أو البدء فیھا

رى            اه الأول ی وفي تحدید الإجراء یمثل تحریك الدعوى الجزائیة اتجاھان ، الاتج

ضائي، و أن    أن تحریك الدعوى الجزائیة لا یبدأ إلا من اللح      دخل الق ا الت ظة التي یتم فیھ

ة،              دعوى الجزائی ا ال ة لاتتحرك بھ ة العام ن النیاب صادرة م سابقة ال جمیع الإجراءات ال

دعوى         ك لل ھ تحری ي طبیعت ة ھو ف ة العام ن النیاب صادر م ة ال رار الإحال ون ق ھ یك وعلی

  )٣(.الجزائیة

ي  وأجیب علیھ بأن النیابة العامة عندما تباشر أعمالھا بص         فتھا سلطة تحقیق فھ

ضائیة           صفة الق ة ال ة العام ى النیاب ة عل وانین الإجرائی فت الق ذات طبیعة قضائیة لذا أض

  )٤(.عند ممارستھا سلطة التحقیق

                                                             
  ٢٤٨ المرجع السابق ص )١(
 ٦٣ أبو عامر، محمد زكي، الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص)٢(
  ٦٤ المرجع السابق ، ص)٣(
 ٦٤ المرجع السابق ، ص)٤(
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ن   راء م أول إج ون ب ة  یك دعوى الجزائی ك ال رى أن تحری اني ی اه الث والاتج

ة ومباشرة   إجراءات التحقیق، الصادر من سلطة التحقیق المختصة، فبعد وقوع الج     ریم

ة لعرض              داً وتھیئ ر تمھی ي تعتب تدلال، الت صة إجراءات الاس جھة الضبط الجنائي المخت

ھ  –الدعوى على جھة التحقیق     بق بیان ضبط      - كما س ة ال ن جھ ضیة  م  ترسل أوراق الق

یم محاضر      الجنائي  خلال أربعٍ و عشرین ساعة مع المحضر إلى النیابة العامة، التي تق

ظ الأوراق        الاستدلال وتحد  ا أن تحف الات، فإم لاث ح ن ث داً م رر واح د نوع الجریمة ثم تق

، أو ترى كفایة الأدلة الواردة في محاضر الاستدلال، ١)١(لعدم وجاھة السیر في الدعوى   

ة        ى المحكم ام       -وتحرك الدعوى بإحالتھا مباشرةً إل ا النظ ب فیھ ي لایوج الات الت ي الح ف

ت ،    وھنا یجتمع في ھذا الإجرا     -التحقیق ي ذات الوق ء أنھ تحریك للدعوى و إحالة لھا ف

ر    ت محاض ق أو كان ا التحقی ام فیھ ب النظ ي یوج ضایا الت ن الق ضیة م ت الق ا إذا كان أم

ا     ق تحریكھ ة التحقی تھم، فلجھ ة الم رجیح إدان ا لت تناد علیھ ي الاس ي ف تدلال لاتكف الاس

ت التحقیق ، سواءً كان ونقلھا من حال السكون إلى الحركة باتخاذ أي إجراء من إجراءا 

  .ذلك باستجواب المتھم ، أو إصدار أمر ندب لرجال الضبط الجنائي ،أو أي إجراء آخر

ام إلا         ة كأصل ع ة العام صاص النیاب ن اخت وتحریك الدعوى الجزائیة وإن كان م

أن النظام أجازه لغیرھا استثناءً كالمجني علیھ أو المتضرر من الجریمة، أو المحاكم في     

  )٢(.التصدي أو جرائم الجلساتحالات 

ك          صطلح  تحری ة، وم دعوى الجزائی ة ال صطلح إحال ین أن م بق  یتب ا س ومم

ت            تدلال، وأحال ة بمحاضر الاس ة العام ت النیاب ال اكتف الدعوى الجزائیة  یجتمعان في ح

                                                             
 من نظام الإجراءات الجزائیة) ٦٣( انظر المادة )١(
 )٢٠، ١٩، ١٦، ٦( انظر المواد )٢(
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ك           ھ تحری الدعوى إلى المحكمة في الحالات التي تجیز ذلك، فیصدق على ھذا الإجراء أن

  :ى في آن واحد، ویختلفان في غیر ھذه الحالة في  النقاط التالیةو إحالة دعو

ة، إلا           -١ ى النیاب صراً عل ث الأصل ح أن تحریك الدعوى الجزائیة وإن كان من حی

ھ   -أنھ یجوز استثناءً لغیرھا    بق بیان صدي أو     –كما س الات الت ي ح ة ف  كالمحكم

لطة التحقی     ى س ضاء  جرائم الجلسات، أما إحالة الدعوى فھي حصرٌ عل ق، أو ق

 .الإحالة في التشریعات التي تسند الإحالة إلى قضاء مستقل

دعوى           -٢ ك ال ا تحری ة، بینم دعوى حوزة المحكم دخل ال إحالة الدعوى الجزائیة تُ

دعوى        ة ال د إحال ة، إلا عن وزة المحكم ة ح دعوى الجزائی دخل ال ة لایُ الجزائی

 . التي تجیز ذلكمباشرةً إلى المحكمة المختصة دون إجراء تحقیق في الحالات

ة       -٣ ا إحال ق، بینم أن تحریك الدعوى الجزائیة ھو أول إجراء من إجراءات التحقی

  .الدعوى آخر إجراء من إجراءات التحقیق

  الفرق بين إحالة الدعوى الجزائية و رفع الدعوى الجزائية : نيالفرع الثا

ر         ى مت رین بمعن تخدم التعبی صطلحین فاس ادف، لم یفرق النظام السعودي بین الم

ادة     ھ الم صت علی ا مان ع منھ دة مواض ي ع ة ف ى الإحال ع  بمعن صطلح الرف ث ورد م حی

ویجب على المحقق أن . للمتھم حق الاستعانة بوكیل أو محام لحضور التحقیق ) " ٦٥(

ولھ . یقوم بالتحقیق في جمیع الجرائم الكبیرة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام

ك  في غیر ھذه الجرائم أن ی  قوم بالتحقیق فیھا إذا وجد أن ظروفھا أو أھمیتھا تستلزم ذل

صة      ة المخت ا  " ، أو أن یرفع الدعوى بتكلیف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكم ، كم

إذا رأت النیابة العامة بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة " على أنھ  ١٢٦نص في أول المادة     

وفي آخر المادة ذاتھا سمى "  كمة المختصةكافیة ضد المتھم ، فترفع الدعوى إلى المح        
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ة                صادر بإحال الأمر ال صوم ب ة الخ ة العام ھذا التصرف بأمر إحالة الدعوى، وتبلغ النیاب

  .الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أیام من تاریخ صدوره 

ام     ل نظ رى قب ة أخ ي أنظم ة ف رار الإحال صطلح ق سعودي م نظم ال تخدم الم واس

صادر بالمرسوم           الإجراءات الجزائیة، وم   وزراء ال ة ال ام محاكم ة نظ ذه الأنظم دم ھ ن أق

م   ي رق ارخ ) ٨٨(الملك ادة   ١٣٨٠/ ٢٢/٩وت صت الم ث ن ھ   ) ١٢(م حی ى أن ھ عل ي " من ف

ى                 ة إل رار الإحال ن ق صورة م تھم ب إبلاغ الم وزراء ب س ال یس مجل أمر رئ حالة الاتھام ی

  ".من ھذا النظام) ٢٠(المحاكمة، ویجري تبلیغ المتھم وفقا لما ھو وارد في المادة 

اء          د إلغ ك بع رادف ، وذل ى مت وكذلك القانون المصري استعمل المصطلحین بمعن

ضمون               ي الم دان ف ا یتح دعوى وإحالتھ ع ال بح رف ة فأص ادة   )١(قضاء الإحال صت الم ، فن

دعوى       إجراءات على أنھ  ) ٦٣( نح أن ال ات والج إذا رأت النیابة العامة في مواد المخالف

ضور مباشرةً    صالحة لرفعھا بنا  تھم بالح ءً على محاضر الاستدلال التي جُمِعت تكلف الم

  .أمام المحكمة المختصة

ة     "على أنھ   ) ٢١٤(ونصت المادة    ق أن الواقع د التحقی إذا رأت النیابة العامة بع

ة       ى المحكم دعوى إل ت ال ة رفع تھم كافی ى الم ة عل ة وأن الأدل ة أو مخالف ة أو جنح جنای

  ".المختصة

ادة      واستعمل مصطل  ي الم ة ف ھ     ) ١٥٧(ح  قرار الإحال ى أن صت عل ث ن ى  "حی عل

ال              وم بإرس ة أن تق ة الجزئی النیابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكم

جمیع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف یومین، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام    

  ".المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعید المقررة

                                                             
  ٩ص )مرجع سابق(إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء  شمس الدین ، أشرف توفیق، )١(
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دعوى         ومع   ع ال ك أن رف ن ذل التشابھ بین المصطلحین إلا أنھما  قد یختلفان، وم

صل         الجزائیة لایقتصر على إحالة الدعوى من سلطة التحقیق إلى المحكمة المختصة للف

ة        دعوى الجزائی فیھا، بل ھو أعم ویشمل كافة الحالات التي یوجب فیھا النظام عرض ال

  : على المحكمة ومن ذلك 

ان  )١(جزائیة من جھة التحقیق للمحكمة لإصدار أمر جنائيرفع الدعوى ال    - أ  إذا ك

 )٢(.قانون الدولة یقر ھذا الإجراء

رفع الدعوى الجزائیة  من المجني علیھ أو المضرور أمام القضاء كما في نص   - ب

ادة  ة   ) ١٦(الم راءات الجزائی ام الإج ن نظ ادة . م انون  ) ٢٣٢(والم ن ق م

 .الإجراءات الجنائیة المصري

ا  رار       بینم و الق ص وھ ى أخ ى معن ة عل دعوى الجزائی ة ال دلول إحال صر م   یقت

راج        ضمن إخ ذي یت ق، وال ة التحقی ام مرحل ي خت ق ف لطة التحقی صدره س ذي ت   ال

ة         دیھا أدل ت ل ة، إذا ترجح الدعوى من حوزة سلطة التحقیق وإدخالھا في حوزة المحكم

 .الإدانة

                                                             
ائي)١( ر الجن راءات   :  الأم سبقھ إج ة دون أن ت دعوى الجنائی وع ال ي موض صل ف ضائي یف ر ق و أم ھ

  محاكمة وفقاً للقواعد العامة 
  ١١٠حسني ، محمود نجیب، شرح الإجراءات الجنائیة ، ص : انظر" وتكون 

ذي         )٢( انون المصري ال ك الق ادة    ومن ذل ي الم از ف ي لا       ) ٣٢٣(أج واد الجنح الت ي م ة ف ة العام للنیاب
ة         ا عقوب ي فیھ ا تكف یوجب القانون الحكم فیھا بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجریمة بحسب ظروفھ
الغرامة فضلاً عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، أن تطلب من قاضي 

اءً      المحكمة الجزئیة التي من اختص     أمر یصدره بن تھم ب ى الم اصھا نظر الدعوى توقیع العقوبة عل
 .على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة
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   و مباشرة الدعوى الجزائية الفرق بين إحالة الدعوى الجزائية : ثالثالفرع ال

صري ،      انون الم سعودي أو الق ام ال ا النظ م یٌعرّفھ ة ل دعوى الجزائی رة ال مباش

ـ              ت ب ا عُرِف ك أنھ ن     : " وتصدى لتعریفھا الفقھ ومن ذل اذ أي إجراء أو مجموعة م اتخ

ك      الإجراءات التي یقتضیھا سیر الدعوى نحو الحكم البات الفاصل في موضوعھا ، و ذل

  )١(". الإجراء الأول الذي تتحرك بھ ، و انتھاءً بالحكم البات فیھا بدءً من

فمباشرة الدعوى تبدأ بالإجراء الأول الذي تتحرك بھ الدعوى، وسبق أن تحریك    

ن        راء م أول إج ون ب دعوى یك ك ال ین، الأول أن تحری ى وجھ ھ عل ف فی دعوى اختُل ال

دعوى الج      رة ال إن مباش ھ ف اءً علی ق، وبن راءات التحقی ع    إج اذ جمی شمل اتخ ة ت زائی

ات        إجراءات التحقیق الابتدائي والتصرف فیھ، وإحالة الدعوى إلى القضاء وإبداء الطلب

  )٢(.أمامھ، والطعن في الحكم الصادر فیھا

دخل               ا الت تم فیھ ي ی ن اللحظة الت دأ إلا م الثاني أن تحریك الدعوى الجزائیة لا یب

ن ا    صادرة م راءات ال ع الإج ضائي، و أن جمی دعوى    الق ا ال رك بھ ة لاتتح ة العام لنیاب

ضاء                 ام الق ون أم ي تك ي الإجراءات الت دعوى ھ رأي فمباشرة ال الجزائیة، وعلى ھذا ال

دعوى     رة ال ت مباش ذا عرِّف ا، ل صادر فیھ م ال ي الحك ن ف ھ، والطع ات أمام داء الطلب كإب

  :بتعریف أضیق من التعریف السابق وھو

ضاء "  وزة ق ت ح د أن دخل دعوى بع ة ال ات  متابع م الب صدر الحك ى ی م حت  الحك

  )٣(".فیھا

                                                             
 ١١٠ حسني، محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص )١(
  ١١٠ المرجع السابق ص)٢(
  ٦٣لإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق، ص أبوعامر، محمد زكي ، ا)٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٤

صطلح    د ورد م دعوى "وق رة ال ة    " مباش راءات الجزائی ام الإج ي نظ ف

 بإقامة الدعوى الجزائیة و - وفقاً لنظامھا -تختص النیابة العامة :" على أن)١٥(المادة

صة   اكم المخت ام المح ـا أم اكم     " مباشرتھ ام المح ون أم دعوى تك رة ال ت أن مباش فبین

دعوى              المختص ى مباشرة ال اني لمعن سیر الث ى التف ل إل سعودي یمی ة ، وعلیھ فالنظام ال

  .الجزائیة

صطلح   ى م ص عل د ن صري فق ة الم راءات الجنائی انون الإج ا ق رة (أم مباش

ضاء ،        ) الدعوى ى الق ة إل دعوى الجزائی ة ال د إحال دون قیدھا بالإجراءات التي تكون بع

ادة     ى أن    ) ١(حیث نصت الم انون عل ن الق ع      "م ا برف ة دون غیرھ ة العام تص النیاب تخ

ي          ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف ن غیرھ ع م رتھا، ولا ترف ة ومباش دعوى الجنائی   ال

  ". القانون

صطلحین      إن الم سیرین ف لا التف ى ك ة  ( وعل دعوى الجزائی ة ال   إحال

ة   دعوى الجزائی رة ال ة،     ) و مباش ة الإجرائی ان بالناحی ا متعلق ي أنھم ان ف   یتفق

ان  مول        ویختلف ن جھة ش م م ة أع دعوى الجزائی ل مباشرة ال سیر الأول جع ي أن  التف  ف

ذه     د ھ ي أح دعوى فھ ة ال ا إحال ة، أم ق والمحاكم ي التحقی ي مرحلت راءات ف ع الإج جمی

ق   ة التحقی راءات مرحل ام إج راءات و خت رة    . الإج إن مباش اني ف سیر الث ى التف ا عل أم

ضاء، و           دعوى للق ة ال دأ بإحال ھ الدعوى الجزائیة تب ة       علی ى إحال ة عل ة لاحق ي مرحل فھ

  .الدعوى الجزائیة
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   سلطة الإحالة: المبحث الثاني
  

ي     ة ھ ي اللغ سُّلْطَةُ ف الى      : ال ھ تع ھ قول تمكن ومن ر وال وة و القھ اء االله (الق ولوش

یكم  سلطھم عل الى  )١()ل ھ تع ھ قول ان ومن ة و البرھ ى الحج أتي بمعن سلطان ( وت ا ب فأتون

  )٣(.)٢()مبین

ي الا  سلطة ف طلاحال توریة   : ص صلاحیات الدس صاصات أو ال ة الاخت مجموع

   )٤(.والقانونیة لھیئة ما

ة           وسلطة الإحالة ھي الجھة التي تقیِّم نتیجة إجراءات التحقیق ومدى كفایة الأدل

سب    ة بح لطة الإحال ف س ضاء، وتختل ى الق ھ إل رر إحالت ي تب تھم والت ة الم رجح إدان لت

ة،   قانون كل دولة وسیاستــھا التشریعی  ائف الإجرائی ة، ومراعاتھا مبدأ الفصل بین الوظ

م        ة، ث لطة الإحال ى س لذا أعرض فیما یلي لمبدأ الفصل بین الوظائف الإجرائیة وأثره عل

  .بیان سلطة الإحالة في النظام السعودي والقانون المصري

  

  مبدأ الفصل بين الوظائف الإجرائية وأثره على سلطة الإحالة: المطلب الأول
وانین ن      ق ع م ة المجتم یة حمای ا الأساس ت غایتھ ة وإن كان راءات الجزائی  الإج

انون        ع الق ھ م ي غایت ق ف مخاطر الإجرام، أي تحقیق الأمن في الدولة، وھي في ذلك تتف
                                                             

 )٩٠( سورة النساء من الآیة )١(
  )١٠( سورة إبراھیم من الآیة )٢(
  ٧/٢٣٠) سلط( ابن منظور،محمد مكرم ، لسان العرب ، مرجع سابق، مادة )٣(
 ١٩ھـ  ص ١٤٢٠ معجم القانون، مجمع اللغة العربیة ، القاھرة، )٤(
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ة    )١(الجزائي في شقھ الموضوعي    ل وحمای ة، ب  فإنھا كذلك تحمي البريء من إدانة ظالم

ن   مرتكب الجریمة ذاتھ من إجراءات تعسفیة تتخذ       ھ م ھا السلطات المختصة ضده فتحمی

امتھان كرامتھ ومن إیقاع عقوبة أشد مما یستحق، وتمكینھ من الدفاع عن نفسھ، و في  

ق        ي تحقی صب ف ي ت سبیل تحقیق ذلك اعتمدت التشریعات الجنائیة عدداً من المبادئ الت

ذه   الموازنة بین حق الدولة في العقاب و حق المتھم في محاكمة عادلة وناجزة، و         ن ھ م

المبادئ مبدأ الفصل بین الوظائف الإجرائیة في قوانین الإجراءات الجزائیة، وھذا المبدأ 

ة          ائف الإجرائی ع الوظ ي توزی ل ف ھو مبدأ جوھري في تنظیم الإجراءات الجزائیة، ویتمث

بین عدة سلطات، وأعرض لمفھوم ھذه الوظائف الإجرائیة والسلطات التي تتولاھا فیما     

  :یلي

  :  م لاتھاظیفة او: لاًأو

ت           : الاتھام في اللغة     لانٌ أي دخل م ف ال اتُھِ وَھْم ویق ن ال ةُ م لھا الوَھْمَ التُھْمَة أص

   )٢(.الظن، فھي تدور حول الشك والریبة علیھ التُّھمَةُ، والتُّھمَةٌ

طلاح   ي الاص ام ف ین    :"الاتھ خص مع ى ش ة إل ة إجرامی ناد واقع   إس

ة    ة      -تزعم النیابة العام صفتھا ممثل اب        ب ي العق ق ف احبة الح ة ص ا أو   -الدول ھ مرتكبھ  أن

ام      رتھا أم ا ومباش ة ورفعھ دعوى الجنائی ك ال لال تحری ن خ ا م ساھم فیھ ل م ى الأق عل

  )٣(".القضاء

                                                             
سعودي،    عبدالمنعم، فؤاد، الدعوى الجز    )١( ة، ال ائیة وإجراءات المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائی

  ٤ھـ ، ص ١،١٤٢٩مكتبة القانون، الریاض ، ط
 ١٥/٢٩٢، )وھم (  ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب ، مادة)٢(
ة، دار النھضة،        )٣( راءات الجنائی انون الإج ي ق اھرة، ص  ١٠٨٥ سرور، أحمد فتحي، الوسیط ف ، الق

١٠٥  



 

 

 

 

 

 ١٩٧

سلطة الاتھام في الاصطلاح ھي الھیئة العامة التي یقرر لھا النظام أن تنوب عن   

ت       د الم م المجتمع ض ة باس دعوى الجنائی ك ال ي تحری ع ف ضاء   المجتم ى ق ا إل ھم، فتحیلھ

رتھا،     ضاء ومباش ام الق دعوى أم ة ال وال ، وإقام سب الأح م ح ضاء الحك ق أو ق التحقی

وإبداء الطلبات والطعن في القرارات الصادرة في الدعوى، سواءً من قاضي التحقیق أو 

  )١(. قاضي الموضوع

  : وظیفة التحقیق الابتدائي: ثانیا

ة   من الحَقِ : التَحْقِیقُ في اللغة     دیث التلبی اً   (وھو نقیض الباطل، وفي ح ك حق لبی

  )٢(.أي غیر باطل، وحَقَّقْتُ الأًمْرَ أي صرت منھ على یقین) حقاً

طلاح ي الاص دائي ف ق الابت رھا  : التحقی ي تباش راءات الت ن الإج ة م و مجموع ھ

ة         ن الأدل سلطة التحقیق قبل المحاكمة، بقصد الوصول إلى الحقیقة، عن طریق التثبت م

  )٣(".ئمة على ارتكاب الجریمة، ونسبتھا إلى فاعل معینالقا

فالتحقیق الابتدائي یستھدف التنقیب عن الأدلة في شأن جریمة ارتكبت ثم تقدیر      

  )٤(.الأدلة لتحدید مدى كفایتھا لإحالة الدعوى إلى المحكمة أو حفظھا

  :وظیفة الحكم: ثالثا

ة  م لغ تُ بمعن : الحك تُ وأَحْكَمْ ال حَكَم ع، یق ل المن ذا قی ن ھ تُ و ردَدتُ، وم ى منَعْ

  )٥(.والمُحَكمةُ المُخَاصمةُ إلى الحاكم. للحاكم حَاكِمٌ لأنھ یمنع الظالمَ من الظُلم
                                                             

 ٢٥، نجیبة، الاتھام والتحقیق بین نظامي الجمع وفك الارتباط ،مرجع سابق،  ص زكي)١(
 ٤/١٧٦مرجع سابق،)  حقق( ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، مادة)٢(
  ٤٩٩ سلامة مأمون ، الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق ، ص)٣(
  ٥٠٣ حسني،محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص)٤(
  ٤/١٨٦)  مرجع سابق)  (حكم( ابن منظور، محمد مكرم، لسان العرب، ،مادة )٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٨

  :الحكم في الاصطلاح 

ق      المحاكمة ھي المرحلة التالیة لمرحلة التحقیق الابتدائي، و تسمى أیضاً التحقی

  النھائي وھي 

یص " ستھدف تمح راءات ت ن الإج ة م ة  مجموع صي الحقیق دعوى، وتق ة ال  أدل

  ".الفصل في موضوعھا بالإدانة أو عدمھا الواقعیة والقانونیة، ثم

المرحلة مھمة في مسار الدعوى الجزائیة لأن فیھا یتم تقریر إسناد التھمة   ذه وه

تقریر عدم إسنادھا إلیھ، وكل ماسبقھا من إجراءات تھیئة لوصولھا إلى ھذه  للمتھم، أو

ضائي  المرحلة، مع ب  ذل العنایة لتقلیص فرص الخطأ في الحكم، ولكي یستجمع الحكم الق

ي               سلطة الت دد ال ي تح ة الت د القانونی ائر القواع ھ س رم فی سلامتھ القانونیة، لابد أن تحت

  .تصدره و إجراءاتھا التي تلتزم بھا، وھي سلطة مستقلة عن السلطات السابقة

ة،      واختلفت التشریعات الجنائیة في تطبیقھا لمب      ائف الإجرائی ین الوظ دأ الفصل ب

  :على ثلاثة أحوال

 :تشریعات فصلت بین الوظائف الإجرائیة -١

ناد            ة، وإس یعني إسناد وظیفة الاتھام لسلطة الاتھام في الدولة وھي النیابة العام

ن     ق م د          (إجراءات التحقی ة ض ن إجراءات احتیاطی ھ م ا تتطلب ة وم ع الأدل إجراءات جم

تھم  ي  ) الم سلطة أخرى ھ ى     ل ة إل دعوى الجزائی ي ال صل ف ناد الف ق، وإس ضاء التحقی ق

  . قضاء الموضوع

اً            دة، تحقیق د جھة واح ي ی سلطات ف ز ال ة دون ترك صل الحیلول ذا الف دافع لھ وال

سنة          ائي ل ق الجن ین التحقی ى  ١٨٠٨للحیاد، وفي مقدمتھا القانون الفرنسي، فتقن م أرس

ائف الإج  ین الوظ صل ب ا الف د أھمھ ن القواع دداً م ة ع م(رائی ق والحك ام والتحقی ) الاتھ



 

 

 

 

 

 ١٩٩

نة                 انون س ك ق د ذل ستقلة، وأك لطة م ى س ا إل دة منھ ل واح نة   ١٩٥٩وعھد ك ي س م، وف

دیلات     ٢٠٠٠ دة تع ل ع ھ أدخ راءة، وبموجب ة الب انون قرین سي ق شارع الفرن در ال م أص

سلطات          ین ال صل ب اً للف ى مفھوم ھ تبن ة، وفی دعوى الجزائی ي ال راءات ف ى نظم الإج عل

 بأن تتولى كل سلطة -مفھوم التقلیدي الذي یعتمد الفصل العضوي بین السلطات یغایر ال

سلطة      -مستقلة وظیفة مستقلة  ان داخل ال و ك ائف ول  واستبدلھ بمفھوم الفصل بین الوظ

ا            ة بینم الواحدة، لذلك استحدث وظیفة قاضي الحریات لتتولى الإجراءات الماسة بالحری

 .)١(اً  بأعمال التحقیق الأخرىبقي الاختصاص لقاضي التحقیق منعقد

ضاء            ق و ق ضاء التحقی ال ق ى أعم و تحقیقاً للحیاد وضعت قضاء ثاني درجة عل

متھ    ا أس ثلاً فیم ات مم ق (الحری ة التحقی ن  ) غرف صادرة م رارات ال ستأنف الق ا ت فأمامھ

ة             سلطة الإحال صاصھا ب ى اخت افة إل اطي، بالإض بس الاحتی سائل الح ق وم قاضي التحقی

ا          فھي من تقو  دى كفایتھ ق، وم لطة التحقی ا س ت إلیھ ي انتھ ة والنتیجة الت م بتقییم الأدل

  )٢(. للإحالة إلى قضاء الحكم

 تشریعات جمعت بین وظیفتي الاتھام والتحقیق في جھة واحدة  -٢

ذه                   دة وھ ي جھة واح ق ف ام والتحقی ي الاتھ ین وظیفت شریعات ب جمعت بعض الت

ة أ   تقلت جھ ة، و اس ة العام ي النیاب ة ھ م  الجھ ة الحك رى بوظیف ائي(خ ضاء الجن ، )الق

  : )٣(للأسباب الاتیة

                                                             
ابق ، ص    :  انظر )١( ع س  -٢٦شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مرج

٣٣  
  المرجع السابق)٢(
ة العلوم القانونیة  الحسیني ، عمار عباس، تكامل القاعدة الإجرائیة الجنائیة، بحث منشور في مجل     )٣(

  ٩م، ص ٢٠١٨، ١و السیاسیة، جامعة دیالي، العراق، عدد



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

دة      - ة واح رة جھ ب مباش راءات تتطل اء الإج ي إنھ سرعة ف ة وال ة العملی  إن الحاج

  .لوظیفتي الاتھام والتحقیق ھي النیابة العامة

ق            - ي التحقی ل قاض ة مث ة العام  إن تخویل القیام بالتحقیق إلى جھة أخرى غیر النیاب

أ   ى ت ؤدي إل سابقة     ی ة ال راءات الجزائی دة الإج ة م ق، وإطال ل التحقی خیر  وتعطی

  .للمحاكمة

لطة            - ام س م أم ام، ث لطة الاتھ ام س م أم شرطة، ث ال ال ام رج شاھد ام ؤال ال إن س

  .التحقیق، ثم أمام المحكمة فیھ تشتیت للدلیل وخلق ثغرات في التحقیق

 تشریعات تبنت منھجاً وسطاً  -٣

ي     بی- كأصل عام-وھو الجمع    تثناءً ف ن وظیفتي الاتھام و التحقیق، وأجازت اس

 مباشرة التحقیق فیھا من قاضي التحقیق مع  استقلال  - المحددة قانوناً    -بعض الحالات   

  ).القضاء الجنائي(جھة أخرى بوظیفة الحكم 

ة    ائف الإجرائی ي الوظ صل ف دأ الف ي مب ي تبن شریعات ف تلاف الت ى اخ اءً عل وبن

سلطة         اختلف موقفھا من  السل     ع ل ي الأصل تب ة ف سلطة الإحال ة ، ف طة المختصة بالإحال

ي   )١(التحقیق، ومن  یملك سلطة التحقیق یملك تبعاً سلطة الإحالة  ي ف ، فثمرة التحقیق ھ

ھ      نتیجتھ والتصرف فیھ، والإحالة ھي إحدى صور التصرف في الدعوى الجزائیة، وعلی

لطة      فالتشریعات التي جمعت بین سلطتي الاتھام والتحقیق       ندت س ة أس ة العام د النیاب  بی

ق             سلطة التحقی ة ل ندت الإحال اً أس صلاً تام ا ف صلت بینھ الإحالة لھا، والتشریعات التي ف

ى           )قضاء التحقیق ( ندتھا إل ستقلة، وأس ة م ة وظیف ت الإحال ، ومن بالغت في الفصل جعل

  .قضاء متخصص بالإحالة

                                                             
  ٢٨ شمس الدین ، أشرف ، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مرجع سابق، ص)١(



 

 

 

 

 

 ٢٠١

  سلطة الإحالة في النظام السعودي: المطلب الثاني 
رّ روع       م ي الف ھا ف ل أعرض دة مراح سعودي بع ام ال ي النظ ة ف لطة الإحال ت س

  :التالیة

  مرحلة ما قبل نشأة النيابة العامة : الفرع الأول 
م م       ي رق اریخ  ٥٦/ صدر نظام النیابة العامة بالمرسوم الملك  ٢٤/١٠/١٤٠٩ وت

م م      ي رق / ١٤/٩اریخ وت ١٢٥/ھـ والذي بھ نشأت النیابة العامة، المعدَّل بالمرسوم الملك

  .ھـ١٤٤١

لقوى الأمن -من حیث الأصل -وقبل نشوء ھذا الجھاز كان الاختصاص بالتحقیق 

م      وزراء رق س ال رار مجل صادر بق داخلي ال ن ال وى الأم ام ق ب نظ داخلي بموج  ٥٠١ال

اریخ  رى     ٢٦/١١/١٣٨٣وت ات أخ ى جھ ندت إل ي أُس ض الجرائم الت تثناء بع ع اس ـ  م ھ

، )١(مة والتي تختص بالتحقیق في جرائم أمن الدولةبنصوص خاصة ، مثل المباحث العا  

الجرائم     صین ب ة المخت ات الجمركی ي المخالف ق ف ي التحقی ارك ف دوبي الجم   ومن

ة   رائم  )٢(الجمركی ي ج التحقیق ف تص ب ت تخ ي كان ق والت ة و التحقی ة الرقاب    ، وھیئ

وذه   ام لنف ف الع تغلال الموظ ر واس وة والتزوی ا )٣(الرش سند لھ ة الم   ، واللجن

  

                                                             
ة ، دط ،دت ، ص     )١( ات وزارة الداخلی ة، مطبوع دار وزارة الداخلی ة، إص راءات الجنائی د الإج  مرش

١١٧ 
 ١٣٥ المرجع السابق، ص )٢(
م م        )٣( ي رق وم الملك صادر بالمرس وظفین ال  ٧/  أنشئت ھیئة الرقابة والتحقیق بموجب نظام تأدیب الم

وم       ١٣٩١ /١/٢وتاریخ ب المرس صادر بموج الم ال وان المظ ھـ وبموجب المادة الثانیة من نظام دی
وة والتزوی    ١٤٠٢ / ١٧/٧ وتاریخ   ٥١/ الملكي رقم م     رائم الرش ر و ھـ  أسند إلیھ التحقیق في ج

م    ي رق وم الملك ي المرس ا ف صوص علیھ رائم المن اریخ ) ٤٣(الج ا ١٣٧٧وت ند إلیھ ا أس ـ ، كم ھ
= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

   )١(.التحقیق في جرائم الوزراء

ى   ة عل وع الجریم اختلاف ن ف ب ة تختل لطة الإحال ت س ة كان ذه المرحل لال ھ وخ

  :النحو التالي

ق       : مجلس الوزراء  -١ ال أن التحقی ي ح ة ف سلطة الإحال فیختص مجلس الوزراء ب

ادة    صت الم ث ن ر حی ع وزی ان م صادر   ) ١١(ك وزراء ال ة ال ام محاكم ن نظ م

ي ر    م بالمرسوم الملك اریخ   ) ٨٨(ق ى أن   ١٣٨٠/ ٢٢/٩وت ـ عل یس   "ھ دد رئ یح

ة    ر اللجن شة تقری وزراء لمناق س ال سة لمجل وزراء جل س ال ة -مجل المكلف

خلال خمسة عشر یوما من تاریخ رفع التقریر إلیھ، وتكون المناقشة         -بالتحقیق

ام             رر الاتھ إذا ق ي الموضوع، ف راره ف في غیبة المتھم، یتخذ مجلس الوزراء ق

ش ى ت د إل ادة  عم ي الم ا ف صوص عنھ ة المن ة المحاكم ذا ) ١٥(كیل ھیئ ن ھ م

 ".النظام

ة  -٢ ر المنطق ي     : أمی وم الملك صادر بالمرس ام ال ن الع ة الأم ام مدیری ب نظ بموج

القرار  ٢٩/٣/١٣٦٩في  ٣٥٩٤ ھـ ، ولائحة تفویضات أمراء المناطق الصادر ب

م   وزاري رق ي  ١٢٨٨ال راف   ٢٣/٤/١٣٩٥ ف ة بالإش ر المنطق تص أمی ـ ، یخ ھ

ة      ع تص بإحال ا یخ صاصھ، كم رة اخت ي دائ ع ف ي تق ات، الت ائر التحقیق ى س ل

  )٢(.الدعاوى الجزائیة للقضاء

  
= 

ي     التحقیق في الجرائم المنصوص علیھا في نظام مباشرة الوظائف العامة الصادر بالمرسوم الملك
  ھـ ١٤٠٦/ ٢١/٢ وتاریخ ٤/ رقم م

اریخ  ) ٨٨(رسوم الملكي رقممن نظام محاكمة الوزراء الصادر بالم   ) ١١(المادة  :  انظر )١( / ٢٢/٩وت
 ھـ١٣٨٠

 ٩ مرشد الإجراءات الجنائیة، إصدار وزارة الداخلیة، مرجع سابق، ص)٢(
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 . ھو أمیر المنطقة- من حیث الأصل-فالمختص بسلطة الإحالة 

ة -٣ ة   : وزارة الداخلی ة بإحال رائم الھام ض الج ي بع ة ف تص وزارة الداخلی تخ

ر ال        ن أمی ع م ث ترف ة، حی ة    الدعوى الجزائیة للمحكم ى وزارة الداخلی ة إل منطق

ات         ل أو القطع والخلاف ا بالقت ب علیھ للتوجیھ بالإحالة، وھذه الجرائم التي یعاق

 )١(.القبلیة والمشاغبات الجماعیة وجرائم الخطف والاغتصاب

  :سلطة التحقیق -٤

صادرة        اطي ال ف الاحتی ت والتوقی بصدور لائحة أصول الاستیقاف والحجز المؤق

ر الداخ   مو وزی رار س م  بق ة رق ي ٢٣٣لی ق   ١٧/١/١٤٠٤ ف ة التحقی ت جھ ـ ، أعط  ھ

صلاحیة إحالة الدعوى إلى الجھة القضائیة المختصة مباشرةً، للبت في الاتھام الموجھ        

  : للمتھم في الجرائم غیر الكبیرة ، حیث نصت المادة التاسعة منھ على أنھ

ق        "  وافرت بح سابقة إذا ت ادة ال ا بالم شار إلیھ دة الم ة الم ي نھای شخص ف ال

ب أولاً           ن الجرائم      : المحتجز أدلة ترجح ارتكابھ جرماً محدداً فیج یس م ان الجرم ل إذا ك

  :الكبیرة 

ھ،           - أ صة بمحاكمت  إحالة المقبوض رأساً من جھة التحقیق إلى الجھة القضائیة المخت

  ..."الاتھام المسند إلیھ للبت في

  مرحلة ما بعد نشأة النيابة العامة : الفرع الثاني 
ي  -كما سبق-شئت النیابة العامة    أن  بیانھ بموجب نظامھا الصادر بالمرسوم الملك

   ٥٦/ رقم م 

                                                             
 ٢٧ المرجع السابق ، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ا   ٢٤/١٠/١٤٠٩وتاریخ   ة وفق ھـ ونصت المادة الثالثة منھ على أن تختص النیابة العام

  : للأنظمة بما یلي

  . التحقیق في الجرائم-أ 

  ..." التصرف في التحقیق برفع الدعوى أو حفظھا-ب 

ي الجرائم        وعلیھ تك  ق ف ي التحقی ون النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل ف

  .و التصرف بالتحقیق بالحفظ أو إحالة الدعوى إلى القضاء

ام   ة ع راءات الجزائی ام الإج دور نظ د ص سادسة ١٤٢٢وبع ادة ال صت الم ـ  ن ھ

مة والعشرون بعد المائة منھ على اختصاص النیابة العامة برفع الدعوى الجزائیة للمحك 

  . ھـ ١٤٣٥المختصة، وأكد ذلك نظام الإجراءات الجزائیة الجدید الصادر عام 

ور           ة ف ضایا الجنائی ع الق ي جمی التحقیق ف صاصھا ب والنیابة العامة لم تباشر اخت

ة             ي الجرائم الجنائی ق ف ناد التحقی ضي بإس ة تق نشوئھا، وإنما  تدرجت في ذلك وفق آلی

ذه الآلی     ي ھ ق       لھا بالتدریج حیث روعي ف ددة وف ة ومح ة مختلف ذ بمراحل زمنی ة أن تنف

ى    ؤدي إل ق، وأن ت ة للتطبی حة وقابل صلة وواض ون مف ب، وأن تك ي مناس درج تنظیم ت

نجاح الحلول التنظیمیة المعتمدة من دون أن یكون ھناك تأثیر سلبي في الأعمال القائمة  

ر ال          سجون    خلال فترة النقل أو التحول، فبدأت أولاً بمباشرة العمل في دوائ ى ال ة عل رقاب

ي     ة الت رائم الجنائی ي الج ق ف ل التحقی م بنق ام، ث اء الع ر الادع م دوائ ف ، ث ودور التوقی

درات     شرط ومكافحة المخ ز ال ة    )١(تباشرھا مراك ي الجرائم الجنائی ق ف ل التحقی م نق  ، ث

                                                             
ة        )١( ي المملك  القحطاني، فیصل ، ھیئة التحقیق والاجدعاء العام ، ودورھا في نظام العدالة الجنائیة ف

، ١ط : ھـ ١٤٢٠ والبحوث جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، العربیة السعودیة، مركز الدراسات
  ٢٥٩ص



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ي تباشر        )١(التي تباشرھا ھیئة الرقابة و التحقیق      ة الجرائم الت ي بقی ، ثم نقل التحقیق ف

م       ریم رق سامي الك ر ال ق الأم رى وف ات أخ ا جھ ق فیھ اریخ ) ٤٦٩٠(التحقی  / ٢ / ٦وت

ي             ١٤٣٥ ا ف صوص علیھ ي جرائم من ق ف صاص التحقی ) ٤٢(ھـ ، والذي شمل نقل اخت

  )٢(.نظاماً

                                                             
ة      ٥/١/١٤٣٣وتاریخ ) ٤/م(بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم       )١( ل اختصاص ھیئ ي بنق ـ القاض ھ

ة        الرقابة والتحقیق المتعلق بالتحقیق والادعاء العام في الجرائم الجنائیة التي تباشرھا ھیئة الرقاب
م     والتحقیق كالرش  ریم رق ) ٤٣/م(وة والتزویر والجرائم المنصوص علیھا في المرسوم الملكي الك

  .ھـ إلى ھیئة التحقیق والادعاء العام٢٩/١١/١٣٧٧وتاریخ 
ق           )٢( ة التحقی ى ھیئ ا إل ق فیھ ال التحقی أن یح ھ ب  وشمل الأمر السامي كلا من الأنظمة التالیة التي وج

یقھ وزارة التربیة والتعلیم، نظام محاكمة الوزراء والمعني نظام الآثار المعني بتطب: والادعاء العام
ة               دني والإقام دفاع الم ة وال وال المدنی دود والأح ن الح رور وأم ام الم بتطبیقھ مجلس الوزراء، نظ
والجنسیة العربیة السعودیة والنظام الجزائي الخاص بتزییف وتقلید النقود المعني بتطبیقھا وزارة 

ي   الداخلیة، نظام مراقبة     البنوك ومراقبة شركات التأمین التعاوني ومراقبة شركات التمویل والمعن
سعودي      ي ال د العرب سة النق ا مؤس انونیین       .بتطبیقھ ة المحاسبین الق سامي أنظم ر ال وتضمن الأم

سویة       اییس والت ایرة والمق رائیل والمع والمعادن الثمینة والأحجار الكریمة والمنافسة ومقاطعة إس
ا وزارة        الواقیة من الإفلا   ي بتطبیقھ ة والمعن ات التجاری شركات والعلام ة وال س والمحكمة التجاری

ھ           ي بتطبیق ي المعن اون الخلیج التجارة والصناعة، ونظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التع
ن        .وزارة المالیة ة المھ ام مزاول ي نظ ة ف وتضمن أیضاً أنظمة تقوم علیھا وزارة الصحة والمتمثل

صحیة  ا"ال ام  لج ات النظ ي مخالف ر ف صحیة   "ن النظ ن ال ة المھ ام مزاول صحیة  "، نظ ة ال الھیئ
وم          "الشرعیة ام تق اون، ونظ س التع ي دول مجل ة الصحیة ف ات الرعای ، النظام الموحد لإدارة نفای

ومن الأنظمة التي تم إحالة التحقیق في جرائمھا  .البحث العلمي البحري: علیھا وزارة الدفاع وھو
مرتكبة فیھا، نظام الإحصاءات العامة للدولة، نظام حمایة حقوق المؤلف، نظام صید والمخالفات ال

ام     سعودیة، نظ ة ال ة العربی ة للمملك اه الإقلیمی ي المی ة ف ة الحی روات المائی ة الث تثمار وحمای واس
ة       ات الفطری ي الكائن ار ف ام الاتج ة، نظ اة الفطری ة للحی اطق المحمی ام المن ة، نظ روة الحیوانی الث

ة والأصناف      الم دارات المتكامل ھددة بالانقراض ومنتجاتھا، نظام براءات الاختراع والتصمیمات لل
النباتیة والنماذج الصناعیة، نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحریة، نظام الطیران المدني، نظام   

 نظام الھیئة العامة المحاماة، نظام حمایة المرافق العامة، نظام السوق المالیة، النظام العام للبیئة، 
للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم، نظام أخلاقیات البحث عن المخلوقات الحیة، ونظام 

  .حمایة السكك الحدیدیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

رة       ل مباش دریجیاً مث ا ت ق فیھ رة التحقی ة بمباش ة العام لاً النیاب دأت فع و ب

واد ا  ة الم ي مخالف التحقیق ف صاص ب ین، الاخت عة والأربع ین، والتاس ة والثلاث لحادی

اء              ق والادع ة التحقی ى ھیئ ا إل ام فیھ اء الع ة، والادع سوق المالی ام ال والخمسین من نظ

ي           الحوادث الت العام، ونقل الاختصاص بالتحقیق في الجرائم الواردة في نظام المرور  ك

سان       ضا   ك -ینتج عنھا وفاة أو إصابة بدنیة جسیمة، كل من أتلف نفس إن ي  -لا أو بع  ف

اف    حادث سیر متعدیا أو مفرطا، أو كل سائق یكون طرفا في حادث مروري ولم یقم بإیق

ة                ساعدة الممكن م بالم م یق صة ول إبلاغ الإدارة المخت ادر ب ادث ویب المركبة في مكان الح

لمصابي الحادث، أو حوادث السیر إذا نتج عنھا وفاة أو زوال عضو أو تعطیل منفعة أو     

زء منھ ى    ج د عل ا تزی ا م شفاء منھ دة ال ابة م ا أو إص صاص  ١٥م ل الاخت ا ، ونق  یوم

  .بالتحقیق في الجرائم الجمركیة من الھیئة العامة للجمارك إلى النیابة العامة وغیرھا

دعوى          ة ال وعلیھ أصبحت النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل بسلطة إحال

  .الجزائیة إلى القضاء

  

  حالة في القانون المصريالمطلب الثاني سلطة الإ
  م١٨٨٣سلطة الإحالة في ضوء قانون تحقيق الجنايات سنة : الفرع الأول

و        ا ھ ة أولھ تعاقبت على جمھوریة مصر العربیة ثلاثة قوانین للإجراءات الجنائی

ي      صادر ف ات ال ق الجنای انون تحقی وفمبر/ ٣ق ات   ١٨٨٣/ ن ق الجنای انون تحقی م و ق

ي         ١٩٠٤/ فبرایر/ ١٣الصادر في    صادر ف الي ال انون الإجراءات الح بتمبر /٣م ، وق / س

  )١(.م ١٩٥٠

                                                             
  ٤٧ حسني، محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص)١(



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

م، من القوانین التي استقت قواعــدھا ١٨٨٣و یعـد قانون تحقیق الجنایات لعام      

رة      ١٨١٠تحقیق الجنایات الفرنسي الصادر عام       من قانون  انون طف ذا الق ل ھ م، وقد مث

   )١(.متھمینالمصري، بما وفره من ضمانات لل في النظام القانوني

ذلك         اً ل ھ تبع ق ول ي التحقی دائي لقاض ق الابت ناد التحقی انون إس ذا الق ضمن ھ وت

سي    سلطة الإحالة إلى القضاء، وبھذا یكون المشرع المصري سلك مسلك المشرع الفرن

  . نفسھ في إعمال مبدأ الفصل بین سلطة التحقیق وسلطة الاتھام

سم   والدافع لإسناد التحقیق إلى قضاء مستقل أن      ة یت التحقیق والتنقیب عن الأدل

اد وموضوعیة          بالطابع القھري أو   ي حی ق ف اذ إجراءات التحقی ب اتخ ا یتطل الجبري مم

ى         ضفي عل ق ی ضاء التحقی ى ق ق إل ناد التحقی ا أن إس ة، كم ضمانات المرحل اً ل تحقیق

ق     ة التحقی ا لأن مھم یاً، وإنم ھ قاض ائم ب ط لأن الق یس فق ضائیة، ل صفة الق ق ال التحقی

ام          ق لطة الاتھ ین س زاع ب ي ن ة  (ضائیة إذ ھي في حقیقتھا فصل ف ة العام تھم،  )النیاب والم

سك             ق ویتم ي التحقی ام قاض ات أم ة والطلب دم الأدل اني وتق ام الث ى باتھ وم الأول ث تق حی

ھ             د ذات ي ح ي ھو ف الثاني بأصل البراءة، وعلاوةً على ذلك فإن إسناد التحقیق إلى قاض

  )٢(.ضمانة

ر   ك غیَّ ع ذل ة   وم ة العام ى النیاب ق إل ناد التحقی سلكھ، بإس صري م شرع الم الم

ي    صادر ف وم ال ب المرس ایو/٢٨بموج ام و   ١٨٩٥/م لطتي الاتھ ین س ذلك ب ت ب  فجمع

رائم        ع ج ي جمی ة ف لطة الإحال ا س بح لھ ق، وأص ي التحقی ل قاض ت مح ق، وحل التحقی

  )٣(.المخالفات والجنح والجنایات

                                                             
 ٤٧ المرجع السابق، ص)١(
  ٥٠١ائیة، مرجع سابق، ص أبوعامر، محمد زكي، الإجراءات الجن)٢(
 ٧٩ شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء، مرجع سابق، ص)٣(
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  م ١٩٠٤ قانون تحقيق الجنايات لعام سلطة الإحالة في ضوء: الفرع الثاني
ة        اریخ، بُغی صدر ھذا القانون متزامناً مع قانون العقوبات الذي صدر في ذات الت

انون          ذا الق ى ھ ت عل د أدخل ات، وق اتساق الإجراءات الجنائیة مع نصوص قانون العقوب

ي         صادر ف انون ال ات بالق اكم الجنای شاء مح ا إن ان أھمھ دیلات وك دة تع ایر/١٢ع / ین

  )١(.م١٩٠٥

ام      ات لع ق الجنای انون تحقی رر ق د ق لطتي   ١٩٠٤وق ین س ع ب تمرار الجم م اس

ك           ن ذل دیل وم ة دون تع صاص النیاب ى اخت ى عل ة، وأبق د النیاب ق بی ام والتحقی الاتھ

اكم        شاء مح انون إن ي ق رر ف اختصاصھا بسلطة الإحالة، ولكن ذلك لم یدُم طویلاً، حیث ق

ة    م الفص ١٩٠٥الجنایات الصادر لعام     ل بین وظیفتي التحقیق والإحالة، فاستحدث وظیف

  )٢().قاضي الإحالة(قضائیة جدیدة مختصة بسلطة الإحالة ھي 

ة     ا النیاب ة حققتھ ضیة جنائی ل ق ي ك ة ف ر الإحال ة بتقری ي الإحال تص قاض و یخ

ام (العامة، وتقدم النیابة القضیة إلى قاضي الإحالة بتقریر یسمى        ھ   ) تقریر اتھ ق ب وترف

لطات         قائمة ب  ة س أسماء شھود الإثبات، ومضمون شھادتھم ، واُعطي قاضي الإحالة كاف

ھ    ھادتھم، ول ماع ش شھود، وس لان ال سة ،وإع ام الجل ق بنظ ا یتعل ي فیم ي الجزئ القاض

  فإذا رأى قاضي )٣(تكلیف النیابة باستیفاء التحقیق كما لھ إجراء تحقیق تكمیلي بنفسھ،

لائل المقدمة كافیة یأمر بإحالتھا إلى محكمة الجنایات، الإحالة أن الواقعة جنایة، وأن الد  

  )٤(.و إذا رأى أنھا جنحة أو مخالفة یعید القضیة إلى النیابة لإجراء اللازم علیھا قانوناً

                                                             
  ٤٨ حسني،محمود نجیب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص)١(
  ٨٠ شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء، مرجع سابق، ص)٢(
  من قانون تشكیل محاكم الجنایات ) ١٢( المادة )٣(
  م١٩٠٥من قانون تشكیل محاكم الجنایات لعام ) ١٢(المادة /  انظر)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

وعلیھ سحبت بموجب ھذا القانون سلطة الإحالة من النیابة العامة، وأُسندت إلى  

ن نا  ة م ي الإحال ر قاض ستقلة، ویعتب ضائیة م ة ق تئنافیة جھ ق اس ة تحقی ى جھ ة أول حی

ام       دعوى أم ة ال وز إحال ة لایج ة إحال رى جھ ة أخ ن ناحی ة، وم ق النیاب سبة لتحقی بالن

  )١(.محكمة الجنایات إلا عن طریقھ

 لـسنة ١٥٠سلطة الإحالة في ضوء قانون الإجراءات الجنائية رقم : الفرع الثالث
   وتعديلاته ١٩٥٠

م    سنة  ١٥٠نص قانون الإجراءات الجنائیة رق صل     ١٩٥٠ ل دأ الف ادة مب ى إع عل

ده     ق وح ى التحقی صاص قاض ن اخت ق م ل التحقی ق، وجع ام والتحقی لطتي الاتھ ین س ب

ادة  ت الم ى أن  ) ٦٤(وكان نص عل انون ت ذا الق ن ھ ة  " م ة ابتدائی ل محكم ى ك دب ف ین

  وجزئیة العدد الكافي من قضاة التحقیق

ا لیست قضاء الإحالة كما في كما استمر في إسناد الإحالة لسلطة مستقلة، ولكنھ      

ام  (القانون السابق ، و إنما استحدث ماسماه ب ـ   ة الاتھ ى      ) غرف انون عل ذا الق ي ھ نص ف

ث        انتقال اختصاص قاضي الإحالة إلیھا، ومن أھم اختصاصاتھا تولي سلطة الإحالة، حی

ادة     ة     ) ١٥٨(نصت الم انون الإجراءات الجنائی ن ق دیلھا  -م ل تع ھ  -قب ى أن إذا رأى "  عل

قاضي التحقیق أن الواقعة جنایة یحیلھا إلى غرفة الاتھام، ویكلف النیابة العامة بإرسال   

وراً ھ ف ن   " الأوراق إلی ة م ن ثلاث ة م ة ابتدائی ل محكم ي ك ام ف ة الاتھ شكل غرف وت

شكیل      ون ت تئناف فیك ة الاس ن محكم شار م ره مست ق باش ال أن التحقی ضاتھا،وفي ح ق

    )٢(.ي محكمة الاستئنافغرفة الاتھام من ثلاثة من مستشار

                                                             
ابق،         )١( ع س م، مرج ى قضاء الحك ق إل  عبدالمنعم ، سلیمان، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقی

 ١٣٤ص
  ٨٢ع سابق ، ص شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مرج)٢(
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ا    ١٩٦٢وفي عام    م صدر تعدیل على القانون ألغى غرفة الاتھام، وأنشأ بدلاً عنھ

وأسند إلیھ الاختصاص بإحالة الدعوى الجنائیة للقضاء، بعد مراجعة ) مستشار الإحالة(

ت                د أوجب ك، وق دعوى إذا رأى ذل ة ال ا وجھ لإقام رر ألّ ھ أن یق التحقیق الابتدائي، كما ل

ادة ا ماع   ) ١٧٣(لم ة س شار الإحال ى مست صري عل ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق م

شار     أقوال الخصوم بعد أن كان جوازیاً  ى مست ادة عل لغرفة الاتھام ، كما أوجبت ذات الم

  .الإحالة تسبیب أوامره

ضاء          شكل ق ة ی شار الإحال أن مست ة ب ي الإحال ویختلف مستشار الإحالة عن قاض

ة       ثاني درجة بالنسب   شار الإحال ر مست ت أوام ة إلى سلطة التحقیق الابتدائي، ومن ثم كان

ات،         ق الجنای انون تحقی ي ق لایطعن فیھا إلا أمام محكمة النقض، بخلاف قاضي الإحالة ف

ن       ة للطع ھ قابل ون قرارات فقد أعطاه القانون اختصاصات وسلطات القاضي الجزئي، وتك

  )١(.جزئيبالطرق المقررة للطعن في قرارات القاضي ال

اؤه          تم إلغ ة، ف ضاء الإحال اء ق إلا أن المشرع المصري في نھایة المطاف قرر إلغ

انون  ةً بالق م  كلی سنة  ١٧٠رق ن  ١٩٨١ ل ات م ة الجنای ى محكم ة إل ل الإحال ذي جع م، ال

   )٢(.اختصاص جھة التحقیق سواءً أكانت النیابة العامة أو قاضي التحقیق

صل بین سلطتي الاتھام والتحقیق، حیث أصدر كما تبنى منھجاً جدیداً في مبدأ الف

ة   ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣القانون رقم    دة عام  الذي أعطى النیابة العامة سلطة التحقیق كقاع

صر دور       ث ق إلى جانب سلطتھا في الاتھام، وأعاد العمل بنظام قاضي التحقیق جزئیاً حی

  :قاضي التحقیق في مرحلة التحقیق على حالات محددة، وھي

                                                             
  ٨١شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مرجع سابق ، ص:  انظر)١(
  ٨٤ المرجع السابق ص)٢(



 

 

 

 

 

 ٢١١

  .یابة العامةطلب من الن -١

ق         ) ٦٤(فوفقاً للمادة    نح إذا رأت أن تحقی ات والج واد الجنای ي م للنیابة العامة ف

ي         ا ف از لھ ا الخاصة، ج الدعوى بمعرفة قاضى التحقیق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفھ

د       دب أح صة ن ة المخت ة الابتدائی ن المحكم ب م دعوى أن تطل ا ال ت علیھ ة كان ة حال أی

ن         قضاتھا لمباشرة ھذا     ة أو م ة للمحكم ة العام التحقیق، ویكون الندب بقرار من الجمعی

و         دوب ھ ي المن ون القاض ة یك ذه الحال تفوضھ في ذلك في بدایة كل عام قضائي، وفي ھ

  .المختص دون غیره بإجراء التحقیق من وقت مباشرتھ لھ

  طلب من المتھم أو المدعي بالحقوق المدنیة   -٢

ادة     تھ  ) ٦٤(أجازت الم ن      إجراءات للم م تك ة، إذا ل الحقوق المدنی دعي ب م أو للم

ھ           ت من ة وقع ضبط، بجریم ال ال د رج الدعوى موجھة ضد موظف أو مستخدم عام أو أح

أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھا، أن یطلب من المحكمة الابتدائیة إصدار قرار بھذا الندب،      

ب      ت الأس رار إذا تحقق ھ الق ن تفوض ة أو م ة للمحكم ة العام صدر الجمعی ة وت اب المبین

  .بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النیابة العامة

  طلب من وزیر العدل -٣

دب        ) ٦٥(فلوزیر العدل وفقاً للمادة      تئناف ن ة الاس ن محكم ب م إجراءات أن یطل

ة           ن الجمعی رار م دب بق ون الن ین، ویك وع مع قاض لتحقیق جریمة معینة أو جرائم من ن

ون   العامة للمحكمة أو من تفوضھ في ذلك في       ة یك  بدایة كل عام قضائي، وفي ھذه الحال

  .القاضي المندوب ھو المختص دون غیره بإجراء التحقیق من وقت مباشرتھ لھ

ى               ة إل لطة الإحال نح س ى م صري عل ة الم انون الإجراءات الجنائی صر ق و لم یقت

دة         ة منعق ا للمحكم ل منحھ ق، ب ضاء التحقی جھة التحقیق سواءً كانت النیابة العامة أو ق

ادة           اً للم از وفق انون أج ك أن الق شورة، وذل ى    ) ١٦٧(في غرفة الم ن عل إجراءات الطع



 

 

 

 

 

 ٢١٢

رار     ان الق القرارات الصادرة من جھة التحقیق بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى، سواءً ك

نح      ة الج صادراً من النیابة العامة أو قاضي التحقیق، ویتم الطعن بالاستئناف أمام محكم

ات    المستأنفة منعقدة في غر    ة الجنای ام محكم فة المشورة في الجنح و المخالفات ، أو أم

ا                رین إم د أم ن أح ذا الطع ى ھ ب عل ات، ویترت منعقدة في غرفة المشورة بالنسبة للجنای

ة     د غرف ة تقی ذه الحال ي ھ رار وف ض الق دعوى، أو رف ة ال ھ لإقام ألا وج رار ب د الق تأیی

ق    المشورة القضیة وتُعین الجریمة المكونة لھا والأف       انون المنطب عال المرتكبة ونص الق

صة      ة المخت ى المحكم ة    ) ١٦٧/٣(علیھا ،وذلك لإحالتھا إل ون دور النیاب إجراءات ، ویك

  )١(.العامة في ھذه الحالة تنفیذ الأمر بالإحالة عن طریق تكلیف المتھم بالحضور

  المقارنة بين سلطة الإحالة في النظام : المطلب الرابع
  صريالسعودي و القانون الم

دأ       ع مب من خلال ماسبق من عرض لتعامل النظام السعودي والقانون المصري م

صري               انون الم دة تحولات، فالق رَّ بع ا م ین أن كلیھم ة، تب ائف الإجرائی الفصل بین الوظ

انون          ھ الق ق فی ذي  واف ات ال ق الجنای تردد في تبني ھذا المبدأ، فاعتمده في قانون تحقی

اد  ١٨٩٣ل فیھ بین سلطتي الاتھام والتحقیق عام الفرنسي في عامة مواده، ففص   م ثم ع

انون     ي ق ق ف ام والتحقی لطتي الاتھ ین س ع ب انون   ١٨٩٥فجم ي ق ا ف صل بینھم م ف م ث

دة             ١٩٥٠ ق كقاع لطة التحقی ة س ة العام ى النیاب م ثم استقر أخیراً على مبدءٍ وسط أعط

ي ال         ام قاض ل بنظ ث    عامة إلى جانب سلطتھا في الاتھام ، و أعاد العم اً، حی ق جزئی تحقی

ى       اءً عل ون بن قصر دور قاضي التحقیق في مباشرة التحقیق على حالات محددة ،بأن یك

ة       دل لمحكم ر الع ن وزی صة أو م ة المخت ة الابتدائی ة للمحكم ة العام ن النیاب ب م طل

                                                             
ابق، ص              )١( ع س ى القضاء، مرج ق إل لطة التحقی ن س ة م دعوى الجنائی  عبدالمنعم، سلیمان، إحالة ال

١٠٠ 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

أو بطلب من المتھم أو المدعي بالحقوق المدنیة، إذا لم تكن الدعوى موجھة . الاستئناف

ف أو  د موظ ة      ض اء تأدی ھ أثن ت من ة وقع ضبط، بجریم ال ال د رج ام أو أح ستخدم ع  م

  .وظیفتھ أو بسببھا

ا               ث جعلھ دة مراحل حی صري بع ي الم انون الإجرائ ر الق د م أما سلطة الإحالة فق

ضاء              اء ق ى إلغ ى إل م انتھ ة، ث تبعاً لسلطة التحقیق، ثم أسندھا إلى قضاء مستقل بالإحال

  . تحقیق، سواءً كانت النیابة العامة أو قاضي التحقیقالإحالة، وعاد لإسنادھا لجھة ال

ي                   ا ف ستقلة كم ق م سلطة تحقی ق ك ضاء التحقی م یعرف ق أما النظام السعودي فل

ع             ل جم ق، ب ام والتحقی لطة الاتھ ین س صل ب دأ الف بنَ مب القانون المصري، وعلیھ فلم یت

ة الع    ت للنیاب واءً كان ق س ا التحقی سند لھ ي ی ة الت دى الجھ ا ل شأتھا أو بینھم د ن ة بع ام

الجھات الأخرى التي أسند إلیھا التحقیق، إلا أن تشكیل النیابة العامة الداخلي فصل بین         

أعمال السطلتین فأسند أعمال التحقیق لدوائر تحقیق، وأعمال الاتھام إلى دائرة مستقلة    

  .تسمى دائرة الادعاء العام 

ا        ام     وفیما یتعلق بالإحالة فلم یعرف النظ سعودي نظ ة  (م ال ضاء الإحال ضاء  ) ق كق

سندة               ة م ة العام شأة النیاب ل ن مستقل كما في القانون المصري، وكانت سلطة الإحالة قب

ة،  ) أمیر المنطقة(للحاكم الإداري    كأصل عام، وفي الحالات الھامة أسندت لوزیر الداخلی

  .ثم أسندت أخیراً إلى جھة التحقیق
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 ٢١٥

  إحالة الدعوى الجزائيةصور قرار : المبحث الثالث
  

ا        بعد انتھاء سلطة التحقیق من مراجعة الأدلة و وزنھا، تصل إلى أحد أمرین، إم
ر  أأن تقرر وقف سیر الدعوى،   و الاستمرار فیھا بإحالتھا إلى المحكمة المختصة، وتعتب

  . لدعوى تتویجاً لمرحلة وبدء مرحلة أخرى ھي مرحلة المحاكمةاإحالة 

السیر في الدعوى یأتي في صورة وثیقة لھا بیاناتھا وشكلھا وكما أن قرار وقف 
ت         د أوجب الذي رسمھ النظام، فكذلك قرار إحالة الدعوى الجزائیة للمحكمة المختصة، فق
ة            ذه الوثیق ذ ھ ة، و تأخ القوانین المقارنة تحریر وثیقة لقرار إحالة الدعوى إلى المحكم

لحضور أو أمر الإحالة أو قرار الاتھام أو في القانون المقارن عدة صور كأمر التكلیف با
    )١(.لائحة الدعوى العامة

ي        ة ف ى المحكم ة إل ویعرض الباحث إلى صور وثیقة قرار إحالة الدعوى الجزائی
بٍ          ي مطل ا ف ة بینھم النظام السعودي والقانون المصري في المطلبین التالیین ثم المقارن

  .ثالث

  

  ى الجزائية في النظام السعوديصور قرار إحالة الدعو: المطلب الأول
ا         ا، مم ي خالفتھ ة الت دة المحمی تختلف الجرائم من حیث أثرھا وجسامتھا والقاع
سیم       ى تق ة عل یستدعي التفرقة بینھا في الإجراءات، لذا جرت قوانین الإجراءات الجنائی

  .الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنایات
                                                             

ابق، ص     الجمیلي، ھشام عبدالحمید، التصرف في التحقیق    )١( ع س ة، مرج  الجنائي من الوجھة العملی
م ،             ٢٠٨ ى قضاء الحك ق إل لطة التحقی ن س ة م دعوى الجنائی   ، و عبدالمنعم ، سلیمان ، إحالة ال

 ١٣مرجع سابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

سعودي بھ           ة ال سیم      ولم یأخذ نظام الإجراءات الجزائی ى تق ا تبن سیم، وإنم ذا التق

  )١().جرائم كبیرة وجرائم غیر كبیرة(إلى -من الناحیة الإجرائیة -الجرائم 

وم                   ق أن یق ى المحق ب عل ام أوج سیم أن النظ ذا التق ى ھ ة عل ومن الآثار المترتب

بالتحقیق في جمیع الجرائم الكبیرة، ولھ في غیر ھذه الجرائم أن یقوم بالتحقیق فیھا إذا   

صة،        وجد   ة المخت ى المحكم دعوى إل ع ال ك، أو أن یرف أن ظروفھا أو أھمیتھا تستلزم ذل

ا               سام الجرائم فیم ن أق سم م ل ق ي ك دعوى ف ة ال رار إحال وسیعرض الباحث إلى صور ق

  : یلي

  الإحالة  في الجرائم غير الكبيرة والتي لاتحتاج إلى تحقيق : الفرع الأول 
ـ              انون  ب اء الق د فقھ ضر       (وھو ما یسمى عن ى مح اءً عل ة بن ي التھم صرف ف الت

    )٢().الاستدلال

رى        ائي الأخ ضبط الجن ات ال ن جھ ة م ة العام ضیة للنیاب د ورود أوراق الق فعن

  كالشرطة أو 

دى الحاجة   ... مكافحة المخدرات أو المرور   ، یقوم المحقق بدراستھا، وتحدید م

سیر        إلى إجراء تحقیق   ة ال دم وجاھ ق ع ھ أن    من عدمھ، فإذا رأى المحق دعوى فل ي ال  ف

، و إذا رأى )٣(الدائرة التي یتبعھا المحقق الأمر بحفظھا یوصي بحفظ الأوراق، ولرئیس   

                                                             
ادة   ١/١/١٤٤٢وتاریخ ) ١( وحددت الجرائم الكبیرة بقرار النائب العام رقم        )١( ق الم ن  ١١٢ھـ وف  م

  ، نظام الإجراءات الجزائیة 
شر، د ط، د ت ،       )٢( لامة للن ة ، س راءات الجنائی انون الإج د، ق أمون محم لامة ، م  ، و ٣٧٥/ ١ س

راءات    ام الإج اً لنظ دائي وفق ق الابت ضائیة والتحقی ضبطیة الق ي ال وجز ف دي، الم ا حم الملاح،رض
 ٨٣ھـ ، ص١٤٣٠، ١الجزائیة السعودي، مكتبة الاقتصاد والقانون، ط

  من نظام الإجراءات الجزائیة) ٦٣(المادة :  انظر)٣(



 

 

 

 

 

 ٢١٧

دة    أن الجریمة لیست من الجرائم الكبیرة، وأن    تدلال المع الأدلة الواردة في محاضر الاس

بض و                 ضر الق ل مح تھم ، مث ة الم رجیح إدان ي ت ة ف ائي  كافی ضبط الجن من قبل رجال ال

ض اء   مح ھ  الاكتف ة ، فل اریر الكیمیائی شھود، والتق ضیة و ال راف الق وال أط ماع أق ر س

ام      بمحاضر الاستدلال، وإحالة الدعوى إلى القضاء، بتكلیف المتھم بالحضور مباشرةً أم

  .من نظام الإجراءات الجزائیة) ٦٥(المحكمة المختصة، وفق المادة 

ة القانون       ا الطبیع و م م وھ ساؤل مھ ا ت ور ھن راء  و یث ة لإج تھم   (ی ف الم تكلی

ان أن           ) بالحضور ن بی د م ك لاب ن ذل ادة، وللجواب ع ذه الم تھم   (الوارد في ھ ف الم تكلی

ة       ) بالحضور ا القانونی ورد في نظام الإجراءات الجزائیة في عدة مواضع تختلف طبیعتھ

  :باختلاف الغرض منھا، وھي 

 وھو  -حلة التحقیق  في مر-تكلیف المتھم بالحضور أمام المحقق     : النوع الأول 

تجواب أو       ق كالاس راءات التحقی تكمال إج ھ اس رض من ق، الغ رره المحق راء یق إج

د     ة بع ادة الثالث صت الم ث ن شھود، حی دعي أو ال ى الم تھم عل رض الم ة أو ع المواجھ

 حضور الشخص - بحسب الأحوال -للمحقق في جمیع القضایا أن یقرر "المائة على أن 

ستلزم       المطلوب التحقیق معھ، أو      ق ت ت ظروف التحقی ھ إذا كان یصدر أمراً بالقبض علی

ع              ". ذلك   اب الراب ن الب سابع م صل ال ھ الف غ ب ة التبلی ھ وآلی ي بیانات وھذا النوع فصّل ف

  ).إجراءات التحقیق(الموسوم بـ 

اني   وع الث ة     :الن ام المحكم ضور أم تھم بالح ف الم ة   - تكلی ة المحاكم ي مرحل  -ف

ة  (لسادس الموسوم ب ـوعالجھا النظام في الباب ا  ادة    ) إجراءات المحاكم صت الم ث ن حی

تھم     "الخامسة والثلاثون بعد المائة على أنھ       ف الم ة فیكل ى المحكم إذا رُفِعَت الدعوى إل

ھ          ت إلی سة ووجھ ضر الجل ضور إذا ح ھ بالح ن تكلیف سْتَغنى ع ا، ویُ ضور أمامھ بالح

  " .التھمة



 

 

 

 

 

 ٢١٨

د     أما آلیة التبلیغ فلم تعتمد ذات الآلیة المقر      ى قواع ت إل ل أحال رة للنوع الأول، ب

  )١(.التبلیغ المنصوص علیھا في نظام المرافعات الشرعیة 

ث وع الثال ة  : الن ام المحكم رةً أم ضور مباش تھم بالح ف الم ام -تكلی ي خت   ف

ق   ا             -مرحلة التحقی تم فیھ ي لا ی رة الت ر الكبی ي الجرائم غی ق ف ة التحقی ن جھ صدر م  وی

اءً بمح  ق، اكتف راء التحقی ادة   إج اً للم تدلال، وفق ر الاس راءات  ) ٦٥(اض ام الإج ن نظ م

  .الجزائیة

ة،        والطبیعة القانونیة لھذا الإجراء أنھ صورة من صور قرار الإحالة إلى المحكم

  .وھو ماعلیھ العمل في القانون المقارن ومنھ  القانون المصري كما سیأتي بیانھ 

ن              وع م ذا الن ھ ھ ام ولائحت ف ب (ولم یخص النظ ضور التكلی ات خاصة   ) الح ببیان

ادة       ي الم واردة ف ة ال ات العام ر البیان ي     ) ١٠٤(غی ة، والت ام الإجراءات الجزائی ن نظ م

ھ  ى أن صت عل اً،  " ن وب رباعی شخص المطل م ال ضور اس ر بالح ل أم شمل ك ب أن ی یج

ضور     اعة الح ر ، وس اریخ الأم ھ ، وت ان إقامت ھ، ومك ھ أو وظیفت سیتھ، ومھنت وجن

  ".قق وتوقیعھ وتاریخھ ، واسم المح

ن               د م ة ، لاب رار إحال ل ق ي یمث ضور لك ف بالح ر التكلی اً أن أم ومن المستقر فقھ

ام        ة الاتھ صاف وثیق ى م ھ إل ي ب ي ترتق ات الت ع البیان وافر جمی دود  )٢(ت ي ترسم الح ،لك

ي                وفرة ف ر مت ات غی ذه البیان ة ، وھ العینیة و الشخصیة للدعوى الجزائیة  أمام المحكم

  . ضورتكلیف المتھم بالح

                                                             
  من نظام الإجراءات الجزائیة) ١٣٧(المادة :  انظر)١(
ة        . اللامي، أیمن ،     )٢( ستیر جامع الة ماج ة، رس دعوى الجزائی اق ال مدى سلطة المحكمة في تعدیل نط

 ٦٢ھـ ، ص١٤٢٨.بابل،
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ضور                   تھم بالح ف الم إجراء تكلی ة ب ة العام ي النیاب لا تكتف ة ف ومن الناحیة العملی
كقرار إحالة و وثیقة اتھام ، بل لابد من إعداد وثیقتین ھما قرار الاتھام ولائحة الدعوى    
ي                 صیلھ ف یأتي تف ا س ى م ام ،عل دعي الع ة الم ضیة والثانی ق الق العامة، یُعِد الأولى محق

  .الفرع التالي

ثلاً      ) ٦٥(وعلیھ فإن النیابة العامة لم تُطبق المادة        ة متم رار الإحال ت ق ي جعل الت
ام أو             رار اتھ ام أخرى كق ة اتھ ى وثیق في صورة أمر التكلیف بالحضور، دون الحاجة إل

صري     انون الم رى كالق وانین الأخ ي الق ل ف ھ العم ا علی ة ، كم وى عام ى -لائحة دع عل
ضایا،      ) ٦٥(مشابھاً لنص المادة  الذي أورد نصاً   -ماسیأتي بیانھ  ن الق وع م ذا الن ي ھ ف

  .واكتفى بتكلیف المتھم بالحضور لإحالة المتھم إلى القضاء

ة             ة المراجع ى لجن ھ إل م رفع ام ث رار اتھ ر ق ضایا بتحری فقیام المحقق في ھذه الق
تیفاء    د اس ا بع ة یحیلھ رار اللجن شفوعة بق ضیة م ودة أوراق الق د ع ة، وبع الداخلی

ات  د        ملحوظ ى أح دورھا إل ا ب ي تحیلھ ام الت اء الع رة الادع ى دائ دت إل ة إن وج اللجن
ة لا تخرج             داد لائحة دعوى عام أعضائھا لمراجعة و دراسة القضیة مرة أخرى، ثم إع
في مضمونھا عن قرار الاتھام ، كل ھذه الإجراءات تستنزف وقت أعضاء النیابة العامة     

  .  إضافیةو مساعدیھم من الإداریین دون تحقیق قیمة

افة         د إض ة بع ي الإحال ویرى الباحث أن الأولى الاكتفاء بأمر التكلیف بالحضور ف
ام       مواد تلزم تضمینھ بیانات كافیة تبین الحدود العینیة و الشخصیة للدعوى الجزائیة أم

صة  ة المخت ول      . المحكم ن ط ة م زة العدلی ھ الأجھ شكو فی ذي ت ت ال ذا الوق ي ھ خاصةً ف
سعى لإی  راءات وت ي       الإج صل ف ق والف دة التحقی راءات وم ص الإج ول تقل اد حل ج

  )١(.الدعوى
                                                             

دول          :  انظر )١( ي ال ا ف اكم العلی اء المح سابع لرؤس ؤتمر ال صادرعن الم ر ال لطنة    التقری ي س ة ف  العربی
  ١٤٣٨ محرم ٢٥ – ٢٢الموافق  ٢٦/١٠/٢٠١٦ – ٢٣عُمان بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

  إحالة الدعوى في الجرائم التي يتم فيها التحقيق : الفرع الثاني
ة      ق أن الأدل اء التحقی إذا باشر المحقق إجراءات التحقیق، ورأت النیابة بعد انتھ

ا      ضمن المعلوم ام یت رار اتھ داد ق ق بإع وم المحق تھم، فیق د الم ة ض صائیة كافی ت الإح

ھ،             (للمتھم   ھ، ومھنت ر إقامت تھم، و مق ل الم ھ، وعم یلاده ومكان اریخ م اً و ت اسمھ رباعی

صدرھا   ھ، وم م ھویت سیتھ، ورق ة    ) وجن تھم، والأدل ضیة، ودور الم ائع الق رد وق م س ث

شرعي أو     ى      والقرائن، وتكییف الجریمة المرتكبة، والمستند ال ب عل ذي یُعاق امي ال النظ

   )١(.الدعوى وف المشددة أو المخففة والمحكمة المختصة بنظرارتكابھا، والظر

صة        دائرة المخت ن ال ا م وبعد انتھاء المحقق من صیاغة القرار، یٌراجع القرار إم

م         بالنیابة العامة  وب الحك ة المطل ون العقوب أن تك بالمقر الرئیس في عدد من القضایا، ك

شكّ     ن      بھا ھي القتل أو القطع أو الرجم، والتي تكون م ضاء، أو تُراجع م ة أع ن ثلاث لة م

ا         لجنة داخلیة بفرع النیابة    م بھ ب الحك ة المطال ت العقوب ضاء إذا كان تشكّل من ثلاثة أع

  )٢(.لاتصل إلى ھذه العقوبات

ة، وإذا      وبعد مراجعة قرار الاتھام یعاد للمحقق لاستیفاء ملحوظات لجنة المراجع

ضمن  م تت دعوى،     ل ع ال بة رف دم مناس ات ع رة    الملحوظ ن دائ ضیة م ال أوراق الق تح

  )٣(.التحقیق إلى دائرة الادعاء العام
                                                             

 الكلیة،عبداالله عبدالرحمن، الادعاء العام و قرارات الاتھام في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، )١(
 ٦٤مرجع سابق ص 

نائیة في مرحلة ماقبل  ، و الحرقان، عبد الحمید بن عبداالله، الإجراءات الج  ٦٣ المرجع السابق ص   )٢(
 ٢٩٠المحاكمة، ص

ق       )٣( ر تحقی داء      (  تشكل النیابة العامة من عدد من الدوائر ومنھا دوائ ي قضایا الاعت ق ف رة التحقی دائ
على النفس ، دائرة التحقیق في قضایا الاعتداء على العرض و الأخلاق، دائرة التحقیق في قضایا    

سجون و    .......) اء على المال،  المخدرات، دائرة التحقیق في قضایا الاعتد      ى ال ة عل ودائرة للرقاب
  دور التوقیف، ودائرة للادعاء العام 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ة               دعوى العام ة ال ي إقام ة ف ة العام صاص النیاب ام اخت وتباشر دائرة الادعاء الع

ادة    ب الم ضائیة بموج ات الق ام الجھ ادتین  ) ٣(أم ة، والم ة العام ام النیاب ن نظ ) ١٣(م

د     من نظام الإجراءات الجزائیة، حیث تدرس ال      ) ١٥(و ى ح شابھ إل قضیة دراسة وافیة ت

ا           دى انطباقھ ة وم ف التھم ي وص كبیر عمل لجنة مراجعة قرارات الاتھام ، حیث ینظر ف

على الأفعال التي قام بھا المتھم ، و أن الأوراق المرفقة بالقضیة ھي الأوراق الأساسیة       

ا  سخة منھ ست ن ان  )١(ولی دعوى كبی ي ال سیر ف ة لل راءات اللازم ال الإج صیر ،واكتم م

المضبوطات، وبیان تسلیمھا لمالكھا من عدمھ، وبیان الحق الخاص وھل لازال قائماً أو  

ازل  صلح أو التن ى بال ضیة  )٢(انتھ ة الق د دراس ام عن دعي الع ات الم ن واجب ا أن م ، كم

ات             ع ملحوظ ق لجمی تیفاء المحق ن اس صة م ة المخت ى المحكم التأكد قبل رفع الدعوى إل

ي            ثم ت . )٣(لجنة المراجعة  ي ف صة، یُراع ة المخت ى المحكم ال إل عد لائحة دعوى عامة تح

د   :"والتي نصت على أنھ ) ١٢٦(مضمونھا ما ورد في المادة      ة بع إذا رأت النیابة العام

تھم       د الم ة ض ة كافی صة ،      ، انتھاء التحقیق أن الأدل ة المخت ى المحكم دعوى إل ع ال فترف

ا      ضور أمامھ ق     . وتكلف المتھم بالح دعوى وف ع ال ة     وترف ات الآتی شمل البیان ...  لائحة ت

وتبلغ ھیئة التحقیق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة         

  ".خلال خمسة أیام من تاریخ صـدوره 

فھذه المادة بینت في صدرھا أن إحالة الدعوى إلى القضاء تكون بموجب لائحة، 

ـ الأ        صوم ب غ الخ ة    وختمت المادة بضرورة تبلی صادر بالإحال ر ال ة  (م رار الإحال لال  ) ق خ

ة              صادر بالإحال ر ال ل الأم ي تمث ة الت ي الوثیق ة  (خمسة أیام ،  فما ھ رار الإحال ؟ وھل  )ق

                                                             
 الكلیة،عبداالله عبدالرحمن، الادعاء العام و قرارات الاتھام في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، )١(

  ٨٤، ص )مرجع سابق(
  ٨٥ المرجع السابق ، ص)٢(
 ھــ١٤٤١/ ٢/٦وتاریخ ) ٣٧٢٩٩(تعمیم النائب العام :  انظر)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

ویكون ھو ذاتھ قرار إحالة الدعوى ) أمر إحالة(یوجد إجراء في النظام السعودي یسمى    

راءات ا       وانین الإج ة ق ي عام ل ف ھ العم ا علی ضاء، كم ة للق انون  الجزائی ة كالق لجزائی

  المصري؟ أم أن قرار الاتھام الذي یعده المحقق ویؤید من لجنة

ة              صادر بالإحال ر ال ل الأم ة  (المراجعة، ھو الوثیقة التي  تمث رار الإحال ؟ أم أن )ق

دعوى   ة                  لائحة ال سبق إحال ر آخر إجراء ی ي تعتب ام والت دعي الع دھا الم ي یع ة الت العام

ة  ى المحكم ة إل دعوى الجزائی ة   ال صادر بالإحال ر ال ل الأم ي  تمث ة الت ي الوثیق رار (ھ ق

  ؟)الإحالة

  :وفیما یلي یناقش الباحث ھذه التساؤلات و یبین ما ینتھي إلیھ 

  أمر الإحالة: أولاً

دعوى         ة ال رار إحال ور ق ن ص ورة م و ص ارن ھ انون المق ي الق ة ف ر الإحال أم

صطلح     ضاء ، ورد م ى الق ة إل ة (الجزائی ر الإحال ام ) أم ي نظ ة  ف راءات الجزائی  الإج

ـ  ٢٨/٧/١٤٢٢وتاریخ ) ٣٩/م(السعودي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم        ث  ھ حی

ادة  صت الم ھ ) ١٢٧(ن ى أن صاص   :" عل ن اخت ة م ن جریم ر م ق أكث مل التحقی إذا ش

ة   بأمر إحالةمحاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جمیعھا          ى المحكم  واحد إل

أتي      ... " اھا  المختصة مكاناً بإحد   قد یفھم من ھذه المادة أن قرار الإحالة إلى المحكمة ی

، إلا أن النظام لم یشر إلى ھذا المصطلح  في أي ) أمر الإحالة (في صورة إجراء یسمى 

د     سعودي عن نظم ال ك  الم تدرك ذل ذا اس اره، ل ى اعتب ل عل ر العم م یج رى، ول ادة أخ م

د ا    ة الجدی راءات الجزائی ام الإج یاغة نظ ي   ص وم الملك صادر بالمرس م م  ل ي ٢/ رق ف

ى ) ١٢٧(حیث عدّل نص المادة  ھـ ھذا المصطلح    ٢٢/١/١٤٣٥ ق   :" إل إذا شمل التحقی

ع         ة، فترف ت مرتبط صاص وكان ة الاخت اكم متماثل صاص مح ن اخت ة م ن جریم ر م أكث
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داھا    اً بإح صة مكان ة المخت ى المحكم د إل أمر واح ا ب صطلح ..." جمیعھ ذف م ر "فح أم

  ).أمر الإحالة(ھ  لا توجد وثیقة في نظام الإجراءات الجزائیة باسم وعلی، "إحالة

  قرار الاتھام: ثانیاً

رار            سمى  ق ة ت ر وثیق ق بتحری ة التحقی ام مرحل ي خت ة ف جرى عمل النیابة العام

ام  ھ -اتھ بق بیان ا س دعوى     -كم ة ال ن إحال دیثھم ع د ح احثین عن ن الب رٌ م ب كثی  و ذھ

ام     رار الاتھ ى أن ق ة إل ة      الجزائی صادر بالإحال ر ال ل الأم ي تمث ة الت و الوثیق رار (ھ ق

ة تعراض        )١()الإحال ھ باس م، إلا أن ستند رأیھ وا م م یبین رأي وإن ل ذا ال حاب ھ ، و أص

ة         ث إمكانی رى الباح رأي، ی ذا ال ستنداً لھ صلح م ا ی ث م ة وبح رار الإحال صائص ق خ

  : الاستدلال لھذا الرأي بما یلي

س      -١ ام  أن نظام الإجراءات الجزائیة ال ة      ١٤٢٢ابق لع ھ عام د علی ذي اعتم ـ وال ھ

ة            رار الإحال ة ق أن وثیق ة    (الباحثین القائلین ب صادر بالإحال ر ال ي   ) الأم ل ف یتمث

ادة   ھ بالم ب فی ان المخاط ام ، ك رار الاتھ ورة ق ة ) ١٢٦(ص ة بإحال المتعلق

ھ      ى أن إذا رأى " الدعوى ھو محقق القضیة ولیس المدعي العام حیث نصت عل

                                                             
ة          :  انظر )١( ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقھم النجار عماد عبدالحمید، الادعاء العام و المحاكمة الجنائی

  ، ٢٧٨السعودیة، ص
و السلطان، عبدالعزیز بن فھد ، المركز النظامي لھیئة التحقیق و الادعاء العام في المملكة العربیة 

  ٢٨٦السعودیة ، ص 
   ٢٨٩قان عبد الحمید بن عبداالله، الإجراءات الجنائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة ، ص و الحر

  ٢٧٢و المشیقح ، یونس، تكییف الاتھام وأثره في مراحل الدعوى الجنائیة، ص
سعودیة     ة ال ة العربی ي المملك ة، ف راءات الجنائی ة للإج ادئ العام د، المب عدبن محم ر، س و آل ظفی

  ٢٣٩ھـ  ص١٤٣٥، ١،دن،ط
سعودي، دن، ط    والمحبوب ، یوسف عبدالعزیز، إجراءات التحقیق في نظام الإجراءات الجزائیة ال

  ٣٩١ھـ الریاض، ص ١٤٢٧، ١
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د ان ق بع ى    المحق دعوى إل ع ال تھم ترف د الم ة ض ة كافی ق أن الأدل اء التحقی تھ

ا     ضور أمامھ تھم بالح ف الم صة، ویكل ة المخت رار   " المحكم وحي أن ق ا ی مم

دعي  ) قرار اتھام(الإحالة ھو القرار الذي یصدره المحقق       ولیس ما یصدره الم

 ).لائحة الدعوى العامة(العام 

را   -٢ ام الإج ة لنظ ة التنفیذی شروع اللائح ذا   أن م زَّز ھ سابق، ع ة ال ءات الجزائی

ي صورة   ) ١٢٦(التوجھ وبیَّن أن إحالة الدعوى المشار لھا في المادة          تكون ف

ا                  ضاء، ولھ ة أع ن ثلاث شكلة م ة م ة مراجع ل لجن ن قب ام، ویراجع م قرار الاتھ

ادة       ق الم ة وف ر بالإحال ام والأم رار الاتھ د ق شروع  ) ١٢٦/٢(تأیی ن م م

   )١(.اللائحة

صائص    -٣ ن خ دى         أن م د م ا وتحدی ة وتقییمھ ھ وزن الأدل تم فی ة أن ی رار الإحال ق

 )٢( .مناسبة الإحالة وھذا ظاھرُ في قرار الاتھام ولیس لائحة الدعوى

ن              -٤ ة ، م دعوى العام أن العنایة الإجرائیة احتفت بقرار الاتھام أكثر من لائحة ال

تھام دون خلال الرقابة علیھ، حیث تركز عمل لجان المراجعة بمراجعة  قرار الا    

 .لائحة الدعوى العامة

م م    -٥ ي رق وم الملك صادر بالمرس داث ال ام الأح اریخ ١١٣/أن نظ  وت

ث               ١٤٣٩/١١/١٩ ع الجرائم،  حی ي جمی ة ف دعوى العام زم بلائحة ال م یل  ھـ ل

مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى " نص في المادة  الثالثة عشرة على أنھ 

داث           ضایا الأح ي ق ى ف راض، یكتف ى لائحة       في الاعت ام دون حاجة إل رار اتھ  بق
                                                             

ع         )١( سعودي، مرج ة ال  المحبوب ، یوسف، عبدالعزیز، إجراءات التحقیق في نظام الإجراءات الجزائی
 ٣٩٢سابق، ص

  ٩٣قضاء، ص شمس الدین أشرف، إحالة الدعوى الجنائیة إلى ال)٢(
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ة         ا ثلاث ر فیھ ستوجب النظ ي ی ضایا الت ك الق ن ذل ستثنى م ة، وی وى عام دع

ضاة رار  ". ق ھ ق و ذات ھ ھ صار علی ال الاقت ي ح ام ف رار الاتھ ھ ق ون مع ا یك مم

  . الإحالة

راءات     -٦ ر إج و آخ ق وھ ي التحقی صرف ف ھ ت ة أن رار الإحال صائص ق ن خ أن م

ق و آخر إجراءات          المحقق، وقرار الاتھام ی    ي التحقی صرف ف ھ ت صدق علیھ أن

 .المحقق

  لائحة الدعوى العامة: ثالثاً

ة          ة العام شئت النیاب ا أن ام ، ولم تجمع النیابة العامة بین وظیفتي التحقیق والاتھ

رة              ي دائ ام وھ ال الاتھ شكلت من دوائر متعددة مختصة بالتحقیق، ودائرة مختصة بأعم

ضو  ا       سمى ع ـ     الادعاء العام، ی ا ب ل  فیھ ة العام ام  (لنیاب دعي الع ي    ) الم ل ف وجرى العم

ضاء      -كما سبق بیانھ-دائرة الادعاء العام    د أع ال لأح دائرة تح ا لل أن القضیة بعد ورودھ

الدائرة من المدعین العامین، والذي یقوم بدوره بدراسة ملف القضیة دراسةً وافیة، من 

ر ال  ن محاض ة م ستندات المطلوب ة الم وفر كاف ث ت ة و حی ز والمعاین ضبط و التحری

وابق     حیفة س ة وص ل الجنائی اریر المعام شرعیة وتق ة ال اریر الكیمیائی راف والتق الاعت

رارات             ة ق ة مراجع ات لجن ق ملحوظ تیفاء المحق المتھم وغیرھا من الأدلة، ومراجعة اس

  )١(. الاتھام

رار الاتھ           ي ق ا ورد ف ى م وى عل ام، وتعتمد لائحة الدعوى العامة من حیث المحت

ام               رار الاتھ ي ق تھم، فف ف الم ل وص شكلیة مث فلا فرق بینھما سوى في بعض الفروق ال

تھم (یوصف ب ـ ـ           ) الم ف ب ة یوص دعوى العام ي لائحة ال ھ  (وف دعى علی ذي  ) الم ، وأن ال
                                                             

شورة            )١( ستیر غیرمن الة ماج سعودي، رس  الرقیبة ، أكرم بن فھد، تقید المحكمة بالاتھام في النظام ال
 ٧٢ھـ، ص١٤٢٧جامعة نایف،



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

دعي            یوقع قرار الاتھام ھو محقق القضیة بینما الذي یوقع لائحة الدعوى العامة ھو الم

  نونیة للائحة الدعوى العامة ؟ فما الطبیعة القا)١(.العام

یرى بعض الباحثین أن الوثیقة التي تمثل قرار الإحالة ھي لائحة الدعوى العامة    

ن أن           )٢(ولیس قرار الاتھام   ا یمك تنتاج م ة اس ن بمحاول م ، ولك ستند رأیھ وا م م یبین ، ول

  :یصلح مستنداً لھذا الرأي فیمكن تلخیصھ فیما یلي

راءات الجزائ -١ ام الإج ام    أن نظ د لع ة الجدی ادة    ١٤٣٥ی ي الم راحةً ف ص ص ـ ن ھ

إذا رأت النیابة العامة بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة كافیة  " على أنھ           ) ١٢٦(

ضور             تھم بالح ف الم صة ، وتكل ة المخت ى المحكم ضد المتھم ، فترفع الدعوى إل

دم  و المنظم السعودي كما سبق بیانھ استخ-"وترفع الدعوى وفق لائحة. أمامھا

صطلحین         ین الم رق ب م یف دعوى ول ة ال ى إحال دعوى بمعن ع ال صطلح رف ا -م  كم

ام           ة لنظ سرت اللائحة التنفیذی د ف ون بلائحة، وق بینت المادة أن رفع الدعوى یك

دعوى     ة ال ا لائح ادة بأنھ ذه الم ي ھ ة ف راد باللائح ة الم راءات الجزائی الإج

  )٣(.العامة

لاغ   -٢ رورة إب ة ض رار الإحال صائص ق ن خ لان(  م ت  )إع د ألزم ھ ، وق صوم ب الخ

ادة  ة    ) ١٢٦(الم صادر بالإحال الأمر ال صوم ب إبلاغ الخ ة (ب رار الإحال لال ) ق خ

دعوى   ة ال و لائح ة ھ صادر بالإحال الأمر ال راد ب دوره ، والم ن ص ام م سة أی خم

                                                             
ة       )١( راءات الجزائی ام الإج ي نظ ام ف رارات الاتھ ام و ق اء الع دالرحمن، الادع داالله عب  الكلیة،عب

 ٧٩ص ) مرجع سابق(السعودي،
  ٧٣ بن فھد، تقید المحكمة بالاتھام في النظام السعودي، مرجع سابق، ص الرقیبة ، أكرم)٢(
  اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة)٨٨( المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ادة   ك أن الم د ذل ة ، یؤك غ  ) ١٣٦(العام ى أن تبلی صت عل ام ن ن ذات النظ م

  ى العامة الخصوم یكون بلائحة الدعو

دعوى         -٣ ة بال صال المحكم یلة ات ھ وس ة أن رار الإحال صائص ق ن خ أن م

  .،وھذا منطبق على لائحة الدعوى العامة ولیس قرار الاتھام)١(الجزائیة

صیة     -٤ ة والشخ دود العینی ة بالح زم المحكم ھ یل ة أن رار الإحال صائص ق ن خ  أن م

  )٢(للدعوى الجزائیة

  . مة ولیس في قرار الاتھام وھذا متحقق في لائحة الدعوى العا

ة      ة   (مما سبق یتبین أن قرار الإحال صادر بالإحال ر ال ة     ) الأم د الوثیق تم تحدی م ی ل

ادة              ذا الإجراء، فالم ة ھ الج   ) ١٢٦(التي تمثلھ تحدیداً واضحاً، یتناسب وأھمی ي تع والت

ھـ ١٤٢٢إحالة الدعوى الجزائیة إلى القضاء في نظامي الإجراءات الجزائیة القدیم لعام 

ام    د لع دیم         ١٤٣٥والجدی ام الق د أن النظ لوب مباشر وحاسم، فنج ك بأس ین ذل م تب ـ، ل ھ

د     ام ، وأك أسند تقییم الأدلة وتقریر مناسبتھا وكفایتھا لمحقق القضیة ولیس للمدعي الع

ام                 رار اتھ ي صورة ق ون ف دعوى تك ة ال ى أن إحال ام    . مشروع لائحتھ عل ي النظ ا ف بینم

ك    الجدید نص على أن الإ    ع ذل ام، وم حالة تكون وفق لائحة دعوى عامة ولیس قرار اتھ

                                                             
ة،               )١( ة المقارن نظم الإجرائی ي ال ى القضاء ف ة إل دعوى الجنائی ة ال ق ، إحال رف توفی  شمس الدین أش

 ١٨٩مرجع سابق ، ص 
دود        یراد بھذه القاعدة أن ت     )٢( ى ح احیتین الأول ن ن ا م ة علیھ دعوى المعروض لتزم المحكمة بحدود ال

الدعوى الشخصیة أي لاتحكم على غیر الأشخاص الذین رفعت الدعوى الجزائیة ضدھم، والناحیة    
  الأخرى حدود الدعوى العینیة أي لاتحكم في غیر الوقائع المعروضة علیھا 

ام    من نظام الإجراءات الجزا  ) ١٩(المادة  : انظر ة بالاتھ د المحكم ئیة، والرقیبة ، أكرم بن فھد، تقی
 ٦ھـ، ص١٤٢٧في النظام السعودي، رسالة ماجستیر غیرمنشورة جامعة نایف،



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

رار             ة ھو ق رار الإحال ل ق داث فجع ضایا الأح ي ق لم یلتزم المنظم السعودي ھذا المسلك ف

  . الاتھام حین أجاز الاكتفاء بھ في بعض الحالات

ل       و یرى الباحث أن السبب الذي أورث عدم الوضوح في تحدید الوثیقة التي تمث

ام و لائحة               قرار الإ  رار الاتھ ا ق ق، ھم ة التحقی ام مرحل ي خت ین ف حالة، ھو وجود وثیقت

  .الدعوى العامة، أخذت كل واحدة منھما نصیباً من خصائص قرار الإحالة

د                دار جھ ھ إھ ق فی ة التحقی ام مرحل ي خت ین ف دار وثیقت ث أن إص رى الباح كما ی

   -كما سبقت الإشارة إلیھ-ي ووقت، خاصةً إذا عرفنا أن الفرق بین الوثیقتین فرق شكل

 وفقاً لما علیھ العمل في -و الأنسب ھو الاكتفاء بوثیقة واحدة تمثل قرار الإحالة     

ھ         یأتي بیان ا س صري كم ي صورة     -عامة القوانین ومنھا القانون الم ق ف دھا المحق   ویع

ب      دى مناس د م ا وتحدی ة وتقییمھ ا وزن الأدل تم فیھ ي ی ة الت ا الوثیق ام، لأنھ رار اتھ ة ق

ق،    راءات المحق ر إج و آخ ق وھ ي التحقی صرف ف و  ت ة ھ رار الإحال ا أن ق ة، كم الإحال

ون             ام فیك اء الع رة الادع ا  دائ ق، أم ي التحقی صرف ف ھ ت ھ أن صدق علی ام ی رار الاتھ وق

ة                 ى المحكم ام إل رار الاتھ ذات ق الھا ب ة و إرس دعوى العام ة ال رار بإقام دورھا تنفیذ الق

  . حریر وثیقة أخرى وھي لائحة الدعوى العامةالمختصة، دون الحاجة إلى ت

  

  صور قرار إحالة الدعوى إلى القضاء في القانون المصري: المطلب الثاني
لطة          ن س صدر ع رار ی صري،  ق انون الم ي الق ضاء ف ى الق دعوى إل ة ال إحال

ى            دعوى إل ة ال ضمناً إحال ة، مت التحقیق سواءً صدر عن قاضى التحقیق أو النیابة العام

تھم،           المحكمة ى الم سبتھا إل ة ون دوث التھم ى ح ة عل ة الكافی  المختصة إذا توافرت الأدل

ا إذا       ة أو جنحة وم وتختلف صور وثیقة قرار الإحالة  بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالف



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ة و       ة العام ن النیاب صادرة م كانت جنایة، ونعرض في الفرعین التالیین لصور الإحالة ال

  :قاضي التحقیق

  الإحالة من النيابة العامة: الفرع الأول
ات    نح و جنای ف  )١(تنقسم الجرائم في القانون المصري إلى مخالفات و ج ، وتختل

أتناول                 ذا س ة، ل ة المرتكب وع الجریم اختلاف ن ة ب ى المحكم ة إل رار الإحال صور وثیقة ق

  :الموضوع حسب التقسیم على النحو التالي

  المخالفات و الجنح: أولاً

نح حا  ات و الج ة أن    للمخالف ة ورأت النیاب ة العام ى إذا وردت للنیاب ان، الأول لت

ضور    تھم بالح ف الم ت، فتكل ي جُمع تدلالات الت ى الاس اءً عل ا بن الحة لرفعھ دعوى ص ال

  . )٢(مباشرة أمام المحكمة المختصة

ة           دعوى للمحكم ة ال یلة إحال ھ وس ضور أن تھم بالح ف الم والقیمة القانونیة لتكلی

تدلالا   ضر الاس اءً بمح ة      اكتف اء الواقع وم بإعط ة أن تق زم النیاب ھ یل ر أن   ت غی

ان       ة و مك اریخ الواقع ھ وت القید و الوصف القانوني لھا مبینةً اسم المتھم و المجني علی

  )٣(.حدوثھا 

                                                             
  الجرائم المعاقب علیھا بالغرامة التي لا یزید أقصى مقدارھا على مائة جنیھ:  المخالفة ھي)١(

ة  الجنح ھي الجرائم المعاقب علیھا بالع: الجنحة ھي       ات الآتی ن     . الحبس :قوب نقص ع دة لات  ٢٤لم
ھ ،                    ة جنی ى مائ دارھا عل د أقصى مق ي یزی ة الت لاث سنوات و الغرام ن ث ر  (ساعة و لاتزید ع انظ

 )  من قانون العقوبات المصري١٨و ١١المادة 
  من قانون الإجراءات الجنائیة ) ٦٣( المادة )٢(
  ٣٧٥/ ١ ، مرجع سابق ،  سلامة ، مأمون محمد، قانون الإجراءات الجنائیة)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ة             ق أن الأدل د التحقی رى بع ق، و ت ة التحقی والحال الثانیة أن تجري النیابة العام

 المختصة بطریق تكلیف المتھم بالحضور على المتھم كافیة فترفع الدعوى إلى المحكمة      

صحف أو     طة ال ع بواس ى تق نح الت ن الج ة م ن الجریم م تك ا ل ة م ة الجزئی ام المحكم أم

ى         غیـرھا عن طریق النشر عدا الجنح      ة إل ة العام ا النیاب اس، فتحیلھ أفراد الن المضرة ب

  )١(.محكمة الجنایات مباشرة

ضور ك   ف بالح ة للتكلی ة القانونی راً للطبیع ھ   ونظ ب علی ة یترت رار إحال ة ق وثیق

ن إرادة           اتصال المحكمة  ر ع ي التعبی ة ف بالدعوى فمن الضروري أن یكون واضح الدلال

ف        ة التكلی ون ورق ك أن تك ضي ذل م، ویقت ضاء الحك ى ق دعوى إل ة ال ي إحال ة ف النیاب

سندة                ة، الم ات كموضوع التھم ن بیان انون م ھ الق ع مایطلب بالحضور مشتملة على جمی

صري  للمتھم و  ة الم ي    )٢(فق ما نص علیھ قانون الإجراءات الجنائی انون الت واد الق ، و م

  )٤(. ، وبیانات المتھم وغیرھا)٣(تنص على العقوبة

  الإحالة في الجنایات من النیابة العامة : ثانیاً

د         ة، ورأت بع ي واقع التحقیق ف صاصھا ب ة اخت ة العام ت النیاب ال مارس ي ح ف

ب      التحقیق أن الواقعة جنایة و   ة بموج ة العام وم النیاب تھم ، فتق أن الأدلة كافیة على الم

ن            ) "٢١٤(المادة   ام أو م امي الع ن المح ا م برفع الدعوى إلى محكمة الجنایات بإحالتھ

وم        ن یق ام أو م امي الع ن المح یقوم مقامھ، وترفع الدعوى في مواد الجنایات بإحالتھا م

ام           ر اتھ ات بتقری ة الجنای ى محكم م أل  " مقامھ إل ـأن      ث ا ب ي ختامھ ادة ف ت الم ن  " زم تعل

                                                             
  من قانون الإجراءات الجنائیة) ٢١٤( المادة )١(
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٢٣٣(المادة :  انظر)٢(
  من تعلیمات النیابة العامة ) ٤٥٣( المادة )٣(
  ١٦٢ عبدالمنعم سلیمان ، المرجع السابق ، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ام                 شرة أی لال الع ات خ ة الجنای ى محكم ة إل النیابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحال

ام ، ویلاحظ أن      " التالیة لصدوره  ر الاتھ وعلیھ فإن قرار الإحالة في ھذا المقام ھو تقری

ر الإحال       ي    قانون الإجراءات الجنائیة لم یستخدم تسمیة موحدة لأوام ات، فھ ي الجنای ة ف

ق        ي التحقی ن قاض صدر م ین ت ة  (ح ر إحال ة      ) أم ة العام ن النیاب صدر م ین ت ر  (وح تقری

ام ام  ) اتھ لطة اتھ ة س ة العام ك أن النیاب ي ذل ة ف انون أن العل اء الق ض فقھ رر بع ، ویب

أصیلة وما یصدر عنھا بشأن إحالة المتھمین أمام المحاكم ھو في حقیقتھ قرار بالاتھام،  

  )١(.اً في ذلك بمسلك القانون الفرنسيمتأثر

ة       ات الكافی ولما كان تقریر الاتھام ھو وثیقة قرار الإحالة لزم اشتمالھ على البیان

ى                سندة إل ة الم ان الجریم ة كبی ام المحكم دعوى أم صي لل ي والشخ اق العین لتحدید النط

ة، وب      ة للعقوب شددة أو المخفف روف الم ا، والظ ة لھ ا المكون تھم بأركانھ واد  الم ان م ی

ة    القانون المراد تطبیقھا   والبیانات الشخصیة للمتھم، وقائمة بمؤدى أقوال شھوده وأدل

  )٢(.الإثبات

لال      ات خ ة الجنای وتعلن النیابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكم

  ".العشرة أیام التالیة لصدوره

  الإحالة من قاضي التحقيق : الفرع الثاني
ن           مع أن القان   ق م ام والتحقی لطتي الاتھ ین س صل ب دأ الف د مب صري اعتم ون الم

ة،          ضیة معین ى ق حیث الأصل إلا أنھ استثناءً من ھذا الأصل یجوز ندب قاضى للتحقیق ف

                                                             
ابق    عبد المنعم ، سلیمان ، إحالة الدعوى ال     )١( ع س جنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم ، مرج

 ٢٠٢ص
ابق، ص        )٢( ع س ة، مرج  الجمیلي، ھشام عبدالحمید، التصرف في التحقیق الجنائي من الوجھة العملی

٢٢٦ 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

صة   ة المخت ة الابتدائی ة للمحكم ة العام ن النیاب ب م ى طل اء عل تم  بن ر )١(ی ن وزی ، أو م

ن        دب  م رار الن ة سواء       العدل لمحكمة الاستئناف، ویصدر ق ة للمحكم ة العمومی الجمعی

   )٢(.الابتدائیة او الاستئناف

وز      ة، ولا یج دعوى الجنائی ى ال ھ عل ق ھیمنت ي التحقی دب قاض ى ن ب عل ویترت

ذلك             ق ب ي التحقی ا قاض ق إلا إذا كلفھ للنیابة العامة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقی

اء المباشر   عن طریق الندب، كما یحظر على المدعي المدني رفع الد    عوى بطریق الادع

  )٣(.أمام المحكمة المختصة

تھم           د الم ة ض ة كافی ة والأدل وإذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة جنحة أو مخالف

   )٥(.  وإذا رأى أنھا جنایة یحیلھا لمحكمة الجنایات)٤(.فیأمر بإحالتھا للمحكمة الجزئیة

دخول         ة ب دعوى الجنائی ى ال ق عل ي التحقی ھ    ورغم ھیمنة قاض ھ، فإن ي حوزت ھا ف

ة إجراءات       یظل للنیابة العامة   إعمالاً لسلطتھا في مباشرة الدعوى، الحق في حظور كاف

  )٦(.التحقیق وتقدیم الدفوع أو الطلبات التي ترى مناسبة تقدیمھا لقاضي التحقیق

یس           ة ول ر إحال ي صورة أم ق ف ي التحقی ن قاض صادر م ة ال رار الإحال ون ق ویك

ضور، ف بالح ا  تكلی ق  كم ن طری نح ع ات و الج ي المخالف ة ف سبة للإحال ال بالن و الح ھ

                                                             
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٨٠( المادة )١(
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٨١( المادة )٢(
ابق        عب )٣( ع س د المنعم ، سلیمان ، إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم ، مرج

 ٩٥ص
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٥٥٢٣٢-( المادة )٤(
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٥٨( المادة )٥(
 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٧٧( المادة )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

، ویسبق أمر قاضي التحقیق بالإحالة إرسال أوراق القضیة إلى النیابة      )١(النیابة العامة   

دم      العامة و إخطار باقي الخصوم لیبدوا ما قد یكون لدیھم من أقوال، وعلى النیابة أن تق

   )٢(.متھم محبوساً وعشرة أیام إذا كان مفرجاً عنھلھ طلباتھا خلال ثلاثة أیام إذا كان ال

ي    ن قاض صادر م ة ال ر الإحال ات أم ى بیان ة عل راءات الجنائی انون الإج ونص ق

ادة   ي الم ق ف ھ و    ) ١٦٠(التحقی سوبة إلی ة المن تھم ، والواقع صیة للم ات الشخ كالبیان

ال   وعلى النیابة العامة بعد صدور أمر الإحالة من قاضي ا      وصفھا القانوني  ق إرس لتحقی

ضور            صوم بالح لان الخ ومین و إع لال ی ة خ اب المحكم م كت ى قل جمیع أوراق القضیة إل

  )٣(.أمام المحكمة في أقرب جلسة

ال أوراق              ق إرس ي  التحقی ن قاض واشترط  القانون أن یسبق الإحالة الصادرة م

دیھم م         القضیة إلى النیابة   ون ل د یك وال ،  العامة و إخطار باقي الخصوم لیبدوا ما ق ن أق

  )٤(.الصادرة من النیابة ولم یشترط ذلك للإحالة

  

  المقارنة بين النظام السعودي و القانون : المطلب الثالث
  المصري في صور وثيقة قرار الإحالة

اق             اط الاتف ث نق یین یعرض الباح ین الماض ي المبحث من خلال ماتم استعراضھ ف

  : فیما یليوالاختلاف بین النظام السعودي والقانون المصري 

                                                             
  ٢٠٦الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مرجع سابق ، ص شمس )١(
 من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٥٣( المادة )٢(
  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٥٧( المادة )٣(
 ٢٠٤-٢٠٣جع سابق ، ص  شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء ، مر)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

إجراءات الاستدلال وعدم مباشرة             : أولاً اء ب د الاكتف ة عن رار الإحال صور وثیقة ق
  التحقیق 

شابھین           صین مت ة بن صرف بالتھم صري الت انون الم سعودي والق عالج النظام ال

  : نعرضھما فیما یلي

ادة  صت الم ھ   ) ٦٥(ن ى أن ة عل راءات الجزائی ام الإج ن نظ ى  " ... م ب عل ویج

وم بالتحقیق في جمیع الجرائم الكبیرة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا المحقق أن یق  

ا          . النظام ولھ في غیر ھذه الجرائم أن یقوم بالتحقیق فیھا إذا وجد أن ظروفھا أو أھمیتھ

  "تستلزم ذلك، أو أن یرفع الدعوى بتكلیف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة 

انون الإجراء    ) ٦٣(ونصت المادة    ھ       من ق ى أن ة عل ة  " ات الجنائی إذا رأت النیاب

واد    ي م ة ف تدلالات          العام ى الاس اءَ عل ا بن الحة لرفعھ دعوى ص نح أن ال ات والج المخالف

شابھان   "التي جُمعت تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة   النصان مت

ى المحكم       ا إل ق،   ةإلى حد كبیر مع اختلاف في اسم الجرائم التي یجوز إحالتھ دون تحقی

واد   صري م انون الم ي الق رة، وف ر الكبی رائم غی سعودي الج ام ال ي النظ سمى ف ث ت  حی

إجراءات          اء ب ة للاكتف لطة تقدیری ة س ة العام المخالفات والجنح،وكلا النصین منحا النیاب

  .الاستدلال

ومع أن النصین بینا أن وثیقة قرار الإحالة إلى القضاء تكون في صورة التكلیف  

ضور           بالحضور تھم بالح ف الم د تكلی ة لایعتم ة العملی ، إلا أن النظام السعودي من الناحی

ق      رره محق ام یح رار اتھ ا ق ین ھم ر وثیقت زم بتحری ة ، وأل رار إحال ة  ق ھ وثیق ى أن عل

  .القضیة، ولائحة دعوى عامة یحررھا المدعي العام 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

لمنصوص بخلاف القانون المصري الذي عدّ تكلیف المتھم بالحضور في الحالة ا

ى       ) ٦٣(علیھا في المادة    ھ عل دوینھا فی لازم ت ات ال ى البیان وثیقة قرار إحالة و نص عل

  .ماسبق بیانھ

  صور وثیقة قرار الإحالة بعد مباشرة التحقیق  : ثانیاً

ة      ) الأمر الصادر بالإحالة  (قرار الإحالة    د الوثیق تم تحدی م ی سعودي ل في النظام ال

ر          التي تمثلھ تحدیداً واضحاً، فن     ة وتقری یم الأدل ند تقی دیم أس ة الق ظام الإجراءات الجزائی

ى أن        ھ عل شروع لائحت د م ام ، وأك مناسبتھا وكفایتھا لمحقق القضیة ولیس للمدعي الع

ة   . إحالة الدعوى تكون في صورة قرار اتھام  ى أن الإحال بینما في النظام الجدید نص عل

ع           ام، وم رار اتھ سعودي      تكون وفق لائحة دعوى عامة ولیس ق نظم ال زم الم م یلت ك ل ذل

ھذا المسلك في قضایا الأحداث فجعل قرار الإحالة ھو قرار الاتھام حین أجاز الاكتفاء بھ     

  . في بعض الحالات

  :بینما في القانون المصري وضع عدة صور تمثل قرار الإحالة ھي 

ت         -١ ي تول  تكلیف المتھم بالحضور إذا كانت الجریمة جنحة أو مخالفة والجھة الت

 .التحقیق ھي النیابة العامة 

ت              -٢ ات إذا كان ة الإثب شھود و أدل وال ال ة بمؤدى أق ھ قائم ق ب ام  ویرف تقریر اتھ

 .الجریمة جنایة والجھة التي تولت التحقیق ھي النیابة العامة 

ت          -٣ واءً كان ق ، س ي التحقی و قاض ق ھ ولى التحقی ذي ت ان ال ة إذا ك ر إحال أم

 . الجنایاتالجریمة من المخالفات أو الجنح أو

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

  النتائج و التوصيات
 :النتائج

صطلح    -١ سعودي م ة ال راءات الجزائب ام الإج ستخدم نظ م ی ة(ل رار الإحال ) ق

تخدم  ة (واس صادر بالإحال ر ال لا   )الأم صري ك انون الم تخدم الق ا اس ، بینم

 .المصطلحین

صدر            -٢ اً ، وأن ی ون مكتوب ا أن یك ن أھمھ لقرار إحالة الدعوى خصائص مھمة م

ة ا  ن الجھ ن     م ة م دعوى الجزائی راج ال ھ إخ ب علی اً ، ویترت ھ قانون صة ب لمخت

القیود    ع  ك اء الموان سبقھ انتف م، وأن ی لطة الحك ى س ق إل لطة التحقی حوزة س

اره             اً لآث ة صحیحاً منتج رار الإحال ون ق لا یك ة ،ف دعوى الجزائی ك ال ى تحری عل

 .مالم تكن الدعوى الجزائیة جائزة التحریك

ا        النظام السعودي یجمع ب    -٣ دة، بینم لطة واح د س ق بی ین وظیفتي الاتھام والتحقی

ع       د الجم ام  -القانون المصري یعتم ق     - كأصل ع ام و التحقی ي الاتھ ین وظیفت  ب

الات      ي بعض الح تثناءً ف ازت اس ة، وأج ة العام اً  -للنیاب ددة قانون رة -المح  مباش

 .التحقیق فیھا من قاضي التحقیق

لطة             -٤ ي س سعودي ھ ام ال ي النظ ة ف ي     سلطة الإحال ة ف لطة الإحال ق، و س  التحقی

ة      ة العام ق النیاب لطة التحقی ي س صري ھ ام الم ام -النظ ل ع ي -كأص  أو قاض

د       . التحقیق شورة عن ة الم ي غرف كما أسند سلطة الإحالة إلى المحكمة منعقدة ف

دم وجود              ق بع ة التحقی ن جھ صادرة م رارات ال ي الق ن ف نظرھا إجراءات الطع

 .وجھ لإقامة الدعوى

شابھ ال     -٥  ـ  مع ت اء ب ق بالاكتف ضور   (نص المتعل تھم بالح ف الم رار   ) تكلی ة ق كوثیق

ن      صري م انون الم ي الق ود ف نص الموج ع ال سعودي ، م ام ال ي النظ ة ف إحال



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

إجراء      ة ب ي المملك ة ف ة العام ي النیاب ة لا تكتف ة العملی تھم  (الناحی ف الم تكلی

ضور ي    ) بالح رة الت ر الكبی ضایا غی ي الق ام ف ة اتھ ة و وثیق رار إحال رر كق تق

ل             ة ب ام الإجراءات الجزائی ن نظ تدلال، م إجراءات الاس النیابة العامة الاكتفاء ب

ى          د الأول ة، یُعِ دعوى العام تعمل على إعداد وثیقتین ھما قرار الاتھام ولائحة ال

ام   دعي الع ة الم ضیة والثانی ق الق ادة  . محق الف للم ذا مخ ام ) ٦٥(وھ ن نظ م

 .الإجراءات الجزائیة

ھ  -٦ ا علی اً لم صري   خلاف انون الم ي الق ة ف ة العام ي النیاب سعودي تكتف ام ال النظ

ر   ) تكلیف المتھم بالحضور (بإجراء   ضایا غی كقرار إحالة و وثیقة اتھام  في الق

ادة     ق الم تدلال وف إجراءات الاس اء ب ة الاكتف ة العام رر النیاب ي تق رة، الت الكبی

 .من قانون الإجراءات الجزائیة) ٦٣(

ة   (ق قرار الإحالة في النظام السعودي لم یل    -٧ صادر بالإحال ر ال ي   ) الأم ة الت العنای

ح،       شكل واض ة ب رار الإحال ور ق دد ص م یح راء، ول ذا الإج ة ھ ب وأھمی تتناس

امي            ) ١٢٦(فالمادة   ي نظ ضاء ف ى الق ة إل دعوى الجزائی ة ال الج إحال ي تع والت

ام         دیم لع ة الق ام    ١٤٢٢الإجراءات الجزائی د لع ـ، والجدی ین    ١٤٣٥ھ م تب ـ ، ل ھ

بتھا       ذل ر مناس ك بأسلوب مباشر وحاسم، فالنظام القدیم أسند تقییم الأدلة وتقری

ون             دعوى تك ة ال ى أن إحال ھ عل شروع لائحت وكفایتھا لمحقق القضیة، و أكد م

ق      . في صورة قرار اتھام    ون وف ة تك بینما في النظام الجدید نص على أن الإحال

ضایا   لائحة دعوى عامة، ومع ذلك لم یلتزم المنظم السعودي       ي ق  ھذا المسلك ف

ي بعض                ھ ف اء ب از الاكتف ین أج ام ح رار الاتھ الأحداث فجعل قرار الإحالة ھو ق

 . الحالات



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ام                 -٨ ي النظ ة ف رار الإحال ة ق د صور وثیق ي تحدی من أھم أسباب عدم الوضوح ف

ام       رار الاتھ ا ق ق، ھم ة التحقی ام مرحل ي خت ین ف ود وثیقت و وج سعودي، ھ ال

ة، أخ  دعوى العام ة ال رار   ولائح صائص ق ن خ صیباً م ا ن دة منھم ل واح ذت ك

 .الإحالة

 ـ  -٩ دة ل ة واح ق وثیق ة التحقی ام مرحل ي خت رر ف صري تح انون الم ي الق رار (ف ق

ة أو          ) إحالة ر إحال ضور أو أم تھم بالح ف الم وھي إما أن تكون في صورة تكلی

 .تقریر اتھام

  : التوصیات

ى    من نظام الإجراءات الجزائیة السعود) ٦٥(تفعیل المادة   -١ نص عل ي ت ي، والت

ى          دعوى إل ة ال رار إحال ن صور ق صورة م ضور ك تھم بالح ف الم اد تكلی اعتم

 . القضاء، دون الحاجة إلى وثیقة أخرى كقرار الاتھام أو لائحة الدعوى العامة

ات    ) ٦٥(تعدیل نص المادة     -٢ من نظام الإجراءات الجزائیة لیتضمن تحدید البیان

ضور لیت      تھم بالح ن صور        اللازمة لتكلیف الم صورة م ھ ك ة من ع الغای ب م ناس

 .قرار الإحالة

ي            -٣ ة ف رار إحال ة ق ام كوثیق رار الاتھ اء بق ة و الاكتف دعوى العام اء لائحة ال إلغ

القضایا التي یتم فیھا التحقیق، وأن یقتصر دور المدعي العام على تنفیذ قرار      

  .الإحالة بمباشرة الدعوى العامة أمام القضاء

 

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  قائمة المراجع 
كندریة،  أبوع -١ دة الإس ة الجدی ة، دار الجامع راءات الجنائی ي، الإج د زك امر، محم

  م٢٠١٦دط، 

ة         -٢ ة العربی ي المملك ھ ف ائي وتطبیقات ق الجن ول التحقی دني ، أص دین، م اج ال ت

  ھـ ١٤٢٥، ١السعودیة، مركز البحوث بمعھد الإدارة العامة ، ط

ائي      -٣ ق الجن ي التحقی صرف ف د، الت شام عبدالحمی ي، ھ ة  ال الجمیل ن الوجھ م

 ٢٠٠٥، ١العملیة،دن، ط

ة ،           -٤ ضة العربی ة ، دار النھ انون الإجراءات الجنائی حسني محمود نجیب، شرح ق

  ١٩٩٥ ، ٣القاھرة ، ط

ي       -٥ شور ف ث من ة، بح ة الجنائی دة الإجرائی ل القاع اس، تكام ار عب سیني ، عم الح

 م ٢٠١٨، ١مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة دیالي، العراق، عدد

ل     -٦ ا قب ة م ي مرحل ة ف راءات الجنائی داالله، الإج ن عب د ب د الحمی ان عب الحرق

  ١٤٣٠، ١المحاكمة،ط

اھرة      -٧ ضة، الق رمضان، عمر السعید، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھ

 م، دط  ١٩٨٨،

ب       -٨ اط، دار الكت ك الارتب ع وف امي الجم ین نظ ق ب ام والتحقی ة، الاتھ ي، نجیب زك

 القانونیة، مصر

ضة   س -٩ ة، دار النھ راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف ي، الوس د فتح رور، أحم

 ،دط ١٩٨٥،القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ضة،       -١٠ صري، دار النھ شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی أمون ، الإج لامة م س

 م، ٢٠٠٥

 سویلم ، محمد علي، الإسناد في المواد الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة     -١١

 . م، دط٢٠٠٧،

ام         السلطان، عبد  -١٢ اء الع ق و الادع ة التحقی العزیز بن فھد ، المركز النظامي لھیئ

 في المملكة العربیة السعودیة 

اض،ط         -١٣ د، الری ، ١شطناوي، علي خطار، أصول الصیاغة القانونیة، مكتبة الرش

 ھـ١٤٣٥

ضة        -١٤ ضاء،دار النھ شمس الدین ، أشرف توفیق، إحالة الدعوى الجنائیة إلى الق

 م٢٠١٢، ٢العربیة، القاھرة، ط

شروعات              -١٥ یاغة م داد وص ي إع صبره، محمود محمد علي، الاتجاھات الحدیثة ف

 م٢٠٠٩القوانین، دن، دط،

ة      -١٦ ي المملك ة، ف راءات الجنائی ة للإج ادئ العام د، المب ن محم عد ب ر، س آل ظفی

 ھـ  ١٤٣٥، ١العربیة السعودیة ،دن،ط

ض   -١٧ ى ق ق إل لطة التحقی ن س ة م دعوى الجنائی ة ال لیمان، إحال دالمنعم ، س اء عب

 ١٩٩٩، ١الحكم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط

ة          -١٨ سعودیة ، مكتب ة ال ة العربی ي المملك ي ف ام الإجرائ الغریب ، محمد عید ، النظ

 ھـ١٤١١، ١مصباح ، جده ، ط

روت، ط    -١٩ ة، بی ب العلمی دین، دار الكت مس ال راھیم ش ق إب ارس، تحقی ن ف ، ٢اب

 ھـ ١٤٢٩



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ام الكلیة، عبداالله عبدالرحمن، الادعاء -٢٠ الإجراءات    العام وقرارات الاتھام في نظ

وم        ة للعل ایف العربی الجزائیة السعودي، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة ن

  الأمنیة

ام الإجراءات         -٢١ ي نظ ة ف ة وإجراءات المحاكم فؤاد، عبدالمنعم ، الدعوى الجزائی

 ١ھـ ، ط١٤٢٩الجزائیة ، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 

الة    . ، اللامي، أیمن  -٢٢ دعوى الجزائیة،رس اق ال مدى سلطة المحكمة في تعدیل نط

 ھـ١٤٢٨ماجستیر، جامعة بابل،

ة          -٢٣ المحبوب ، یوسف عبدالعزیز، إجراءات التحقیق في نظام الإجراءات الجزائی

 ھـ ١٤٢٧، ١السعودي، الریاض دن، ط 

الة           -٢٤ ة، رس دعوى الجنائی ي مراحل ال ره ف ام وأث ف الاتھ المشیقح ، یونس، تكیی

 ھــ١٤٢٩،) غیر منشورة(توراة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةدك

 م٢٠٠٥ ، ٤ابن منظور ، محمد مكرم، لسان العرب، دار صادر ، بیروت ، ط -٢٥

صر               -٢٦ شر، م دة للن ة الجدی انون، دار الجامع ة الق سین، نظری ـد ح  -منصور، محم

 م   ٢٠٠٩الإسكندریة ، دط ، 

ـاً    الملاح، رضا حمدي، الموجز في الضبطیة       -٢٧ دائي وفق ق الابت القضائیة والتحقی

 ھـ  ١٤٣٠، ١لنظام الإجراءات الجزائیة السعودي، مكتبة الاقتصاد والقانون، ط

ي        -٢٨ ا ف ة وتطبیقھم ة الجنائی ام والمحاكم اء الع د، الادع اد عبدالحمی ار عم النج

 ١٩٩٧، ١المملكة العربیة السعودیة ، معھد الإدارة العامة،ط

  


